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  المُلخص
نحاول من خلال ھذا البحث أن ندرس صورة من صور المسؤولیة المدنیة 

خلال في تنفیذ الخدمات البریدیة الخاصة المتمثلة بالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن الا
ببرید الرسائل والطرود ، والتي تنھض عند اخلال شركات البرید او الزبائن في تنفیذ 
التزاماتھم ، ومتى ما نھضت المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة ام تقصیریة ترتب 

  علیھا تعویض المتضرر عما اصابھ من ضرر .
ون بالسبب الاجنبي او خطأ الغیر لدفع دعوى ومع ذلك فقد یتذرع المسؤول

المسؤولیة  ، كما قد یكون للاتفاق بین الطرفین دور في تغییر احكام المسؤولیة كأن 
  یكون تخفیفاً او تشدیداً وفي بعض الاحیان تصل الى الاعفاء من المسؤولیة .

Abstract 
In this research, we attempt to study a picture of the civil liability of civil 
liability resulting from the disruption of the implementation of postal 
services for the mail of letters and parcels, which arise when the postal 
companies or customers fail to fulfill their obligations and when civil 
liability arises whether contractual or tort It is necessary to compensate 
the injured person for the harm he sustained. 
However, the officials may invoke the foreign cause or the fault of others 
to file a claim of liability. The agreement between the parties may also 
have a role in changing the liability provisions, such as being lenient or 
tightening, and sometimes reaching an exemption from liability. 

  مقدمة
لما كان محل المراسلات البریدیة العادیة والالكترونیة یتمثل تارة برسائل 

لاطلاع علیھا من قبل اي ومعلومات تتضمن اسرار شخصیة لا یرغب محررھا ا
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شخص الا بإذنھ وتارة اخرى یتمثل محل المراسلات البریدیة بطرور او بضائع او 
وثائق تتعلق بصفقات تجاریة تكون محلا للتعامل بین المرسل والمرسل إلیھ ، لذا تكون 
المحافظة على محتوى المراسلات من المسلمات البدیھیة التي یسعى الیھا اطراف 

لك فان اختراق البرید والاطلاع على ما فیھ دون رضا صاحبھ یكون مدعاة العلاقة لذ
لقیام المسؤولیة المدنیة في جانب المعتدي ، إذ ان ھذه الاخیرة لا تقوم دون وجود ضرر 
وھذا الضرر یكون متحقق بمجرد حصول الاختراق وخطأ صدر من المعتدي وعلاقة 

اركان ھذه المسؤولیة یكون مدعاة لتحقق سببیة بي ذلك الخطأ والضرر ، فبمجرد تحقق 
اثرھا وھو التعویض عن الاضرار الناتجة عن الخطأ ولا یستطیع المسؤول التملص من 

  المسؤولیة الا في حالة القوة القاھرة او خطأ المضرور او خطأ الغیر لنفي المسؤولیة .
  أھمیة البحث

الإنسان حیث تعد ھذه  ترتبط أھمیة البحث بأھمیة المراسلات البریدیة في حیاة
المراسلات حاجة لا غنى عنھا في الوقت الحاضر اذ یصعب على الفرد ارسال بعیثتھ 
من مكان الى اخر بسبب ما یخسره من جھد ووقت وتكالیف ، وفي ذات الوقت تبرز 
اھمیتھا بكونھا  تمثل وعاء لما یتعلق بالفرد من معلومات واسرار شخصیة أو بیانات 

تجاریة ، اذ تزداد في الآونة الاخیر الاعتداء على تلك المراسلات بسبب تتعلق بصفقات 
تطور المعدات والوسائل المستخدمة في الواقع العملي ، مع الافتقار الى تشریعات جدیدة 
توفر حمایة تتلائم مع التطورات الحاصة على صعید الخدمات البریدیة في التشریعات 

، فما موجود من حمایة في التشریعات مقصوره على العراقیة المنظمة لتلك المراسلات 
بعض الجوانب دون الاخرى ، كما ان اغلب ھذه التشریعات اصبحت قدیمة ولا تتلائم 
مع التطورات الحاصلة في مجال المراسلات البریدیة وخصوصاً مع ازدیاد الاعتداء 

  على المراسلات في الآونة الاخیرة .
  مشكلة البحث 

ت البریدیة العادیة والالكترونیة مرتبطة ارتباطا وثیقا لما كانت المراسلا
بحریات الأفراد وخصوصیاتھم الشخصیة ومصالحھم المادیة ، فأن العلاقة بین ھذه 
الحریة ووجود النظام القانوني الكفیل بحمایتھا ھي علاقة طردیة فكلما كان النظام 

وحریصاً على وضع الحمایة القانوني ملما بالجوانب الجوھریة المتعلقة بالمراسلات 
القانونیة اللازمة لھا كلما كانت تلك الحریة بعیدة عن تصورات الانتھاك او الاعتداء 
علیھا والعكس بالعكس . وعلى ھذا الاساس فان الاشكالیة المرتبطة بھذا الموضوع 

  یمكن بیانھا من خلال طرح الاسئلة الاتیة :
نیة الناجمة عن الاعتداء على ماھي الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المد - ١

 المراسلات البریدیة ؟
ھل تثار المسؤولیة المدنیة على المرسل او المرسل الیھ لاسیما ان الاخیر  - ٢

 یقتصر دورة على استلام المادة البریدیة ؟
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وما ھو جزاء قیام المسؤولیة المدنیة عن الاعتداء على حرمة المراسلات  - ٣
 البریدیة ؟

 ول التملص من المسؤولیة ام لا ؟ واخیراً ھل یمكن للمسؤ - ٤
  منھجیة البحث 

تقتضي طبیعة المشكلة محل البحث وما تطلبھ من اسلوب خاص في المعالجة 
  ان نستخدم المناھج الاتیة لتحقیق الغرض اعلاه : 

المنھج الوصفي للتمكن من بیان المفاھیم المتعلقة بموضوع المراسلات البریدیة 
الضوء على ما تضمنتھ من خصوصیة في موضوع البحث ،  بأنواعھا المختلفة وتسلیط 

المنھج التحلیلي لاستقراء النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع العراقي   و
لتنظیم احكام المراسلات البریدیة وتحلیلھا ومناقشة اراء الفقھاء ذات الصلة بھذا 

متوفر على الموضوع من خلال الاستعانة بالأبحاث والكتب والدراسات وما یكون 
المواقع الالكترونیة بغیة ربطھا واستخلاص القواعد الخاصة بالحمایة المدنیة للخدمات 
البریدیة ، ونتبع ایضاً المنھج المقارن من خلال الاشارة الى التشریعات القانونیة 
كالتشریع المصري والتشریع اللبناني التي تكفلت بوضع قواعد قانونیة لحمایة الخدمات 

ومقارنتھا مع المشرع العراقي من اجل التعرف على كیفیة تنظیم المسؤولیة البریدیة 
وتوفیر سبل الحمایة وبیان موطن القوة والضعف وبیان وجھ التشابھ والاختلاف بین 

  ھذه التشریعات . 
  ھیكلیة البحث

یستلزم الالمام بجوانب الدراسة محل البحث ان نعرض تلك الجوانب في اطار خطة 
  ن ثلاث مباحث لتحقیق الھدف من الدراسة ویكون ذلك على النحو الاتي : بحث تتألف م

طبیعة المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الاخلال  نخصص المبحث الاول لدراسة -
 في تنفیذ الخدمات البریدیة ونتناولھ في مطلبین نخصص المطلب الاول الى

ة مسؤولیة طبیعة مسؤولیة شركات البرید ونردف المطلب الثاني الى طبیع
 طالب الخدمة البریدیة .

بینما نفرد المبحث الثاني الى اركان المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الاخلال في  -
تنفیذ الخدمات البریدیة ونتناول في مطلبین نخصص المطلب الاول الى ركن 

 الخطأ ونردف المطلب الثاني لركني الضرر والعلاقة السببیة .
ر تحقق المسؤولیة الناتجة عن الاخلال في تنفیذ ونتناول المبحث الثالث اث -

التعویض  الخدمات البریدیة ونتناولھ في مطلبین نخصص المطلب الاول الى
بوصفھ اثراً للضرر الناتج عن الاخلال في تنفیذ الخدمات البریدیة في حین 

 حالات الاعفاء من التعویض .  نخصص المطلب الثاني الى
  كلمات مفتاحیة :

 البرید  -
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 سؤولیة م -
 تنفیذ -
 رسائل -
 طرود -
  تعویض -

  
طبیعة المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإخلال في تنفیذ الخدمات : المبحث الاول

  البریدیة
تعد الخدمات البریدیة بصورھا كافة وثیقة الصلة بحیاة الإنسان وتطوره من 

ي وظیفة النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة وتزداد اھمیتھا یوما بعد یوم ، إذ انھا تؤد
مھمة في حیاة الأفراد وھي نقل ما یعود الیھم من بضائع أو وثائق أو معلومات شخصیة 
خاصة لاسیما اذا علمنا ان حضارات الامم اصبح تقاس مداھا بما لدیھا من شبكة نقل 
في الداخل والخارج ، فأھمیة المراسلات البریدیة ترجع إلى أھمیة محل تلك المراسلات 

ع والوثائق والمعلومات الشخصیة الخاصة بالأفراد وعلیھ فإن انتھاك المتمثل بالبضائ
المراسلات البریدیة باي شكل من الاشكال یمثل انتھاك لمصالح الأفراد المادیة 
والمعنویة ویؤدي إلى ترتیب اضرار تكون مدعاة لقیام المسؤولیة المدنیة بحق المسؤول 

تحدید طبیعة تلك المسؤولیة في ما اذا عن ذلك الانتھاك ، والمھم في ھذا الصدد ھو 
  كانت عقدیة أو تقصیریة ؟ 

ولبیان طبیعة المسؤولیة یقتضي بنا تناول ھذا المبحث في مطلبین نخصص 
الاول الى طبیعة مسؤولیة شركات البرید ونردف في الثاني طبیعة مسؤولیة طالب 

  الخدمة البریدیة .
  طبیعة مسؤولیة شركات البرید: المطلب الاول

من المعروف أن قیام المسؤولیة العقدیة یفترض وجود عقد صحیح مبرم بین 
طرفین واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه أو قصر في تنفیذه ولم یكن ذلك الإخلال ناتج 

، في حین تقوم المسؤولیة التقصیریة على )١(عن سبب اجنبي وإلاَّ انتفت المسؤولیة
یتغیر وھو الالتزام بعدم الاضرار بالغیر ویكون كل من  الإخلال بالتزام قانوني واحد لا

الدائن والمدین اجنبیا عن بعضھما قبل تحققھا بخلاف المسؤولیة العقدیة إذ یكون الدائن 
  . )٢(والمدین مرتبطین بعقد قبل تحقق المسؤولیة

                                                
) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الاول ، مصادر الالتزام ١

الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، . ود. عبد المجید  ٦٥٤، ص   ٢٠١١، نھضة مصر ،  ٣، ط
. ود. حسن علي الذنون ،  ٤٠١، ص ٢٠٠٧مصادر الالتزام ، مكتبة القانون المقارن ،  –الجزء الاول 

  . ٥٥، ص ١٩٩١المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، شركة التایمس للطباعة والنشر ،بغداد ، 
  . ٧٤٣ق ، المجلد الثاني ،ص) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع الساب٢
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وبالنظر الى طبیعة العلاقة التي تربط شركات البرید سواء أكانت عامة أم 
ب الخدمة البریدیة ھي علاقة تقوم على اتفاق بین طالب الخدمة الذي یروم خاصة بطال

ارسال مادتھ البریدیة ومؤسسة البرید التي تقوم بعملة النقل الى المرسل الیھ مقابل أُجور 
، ومن ثم فإن ھذا الاتفاق یرتب التزامات متبادلة على اطرافھ ، وفي حالة  )١(محددةٍ

المسؤولیة العقدیة ، ولا یقتصر الاخلال بالالتزامات الواردة  الاخلال بالالتزامات تنھض
في بنود العقد حتى تتحقق المسؤولیة العقدیة وانما تتخطاھا لتشمل ما ھو من مستلزمات 
العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة والى طبیعة الالتزام المبرم وھذا ما تأكده المادة 

 العقد تنفیذ یجب -١لنافذ والتي نصت على انھ (( ) من القانون المدني العراقي ا١٥٠(
 على العقد یقتصر ولا -٢ .النیة  حسن یوجبھ ما مع تتفق وبطریقة علیھ اشتمل لما طبقاً
 للقانون وفقاً مستلزماتھ من ھو ما ایضاً یتناول ولكن فیھ ، ورد بما المتعاقد الزام

  ٢).(الالتزام )) طبیعة بحسب والعدالة والعرف
معروف ان في نطاق المسؤولیة المدنیة بشقیھا التقصیري والعقدي انھا ومن ال

لا یمكن ان تخرج عن كونھا اما مترتبة عن عمل شخصي من المسؤول وھي القاعدة 
العامة والمبدأ الاساسي في المسؤولیة المدنیة وھي ترتبط بأثبات خطأ یتمثل بإخلال 

یر مشروع من قبل من تسبب بالضرر بالالتزامات الناشئة عن العقد او اتیان عمل غ
، او مترتبة عن فعل الغیر والتي یسأل عنھا الشخص الذي لم یأتي بفعل )٣(مباشرةً 

خاطئ بنفسة وانما ھو مسؤول عن اشخاص تسببوا بالضرر لذا یسأل بدلاً عنھم وھذا ما 
  . )٤(یطلق علیھ المسؤولیة عن فعل الغیر

تي تربط شركة البرید بطالب الخدمة وعند الرجوع الى العلاقة العقدیة ال
البریدیة نجد ان شركات البرید تستخدم موظفین وعمال في تنفیذ التزاماتھا تجاه طالبي 
الخدمة ولا یمكن لھا ان تنفذ التزاماتھا بمعزل عنھم ، بالتالي فلا یمكن ان تكون شركة 

ي ، وانما تكون البرید مسؤولة تجاه زبائنھا مسؤولیة عقدیة ناتجة عن عملھا الشخص
مسؤولة مسؤولیة عقدیة ناتجة عن فعل الغیر _موظفین وعمال _ تجاه المتضرر كون 
شركة البرید شخص معنوي عام لا یمكن تصور صدور خطأ منھُ ، وفي الحقیقة لا 
یوجد نص صریح یقرر القاعدة العامة في المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر كما ھو 

التي تقرر القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة عن الحال في النصوص الصریحة 
، غیر انھُ ھنالك نص یقرر مبدأ المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر بطریقة )٥(فعل الغیر

) من القانون المدني العراقي النافذ والتي نصت ٢٥٩/٢غیر مباشرة  وھو نص المادة (
 تنفیذ عدم على تترتب مسؤولیة كل من المدین اعفاء على الاتفاق یجوز وكذلكعلى ((

                                                
  . ٦٩، ص ١٩٨٤د. فؤاد سالم الناضوري ، وعصمت مرزابك ، التشریع البریدي ، كلیة البرید العربیة ،  )١
 . ٦٥٦) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع السابق ، المجلد الاول ، ص٢
لوجیز في نظریة الالتزام في القانون ) د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، ا٣

  .١٦٦، ص٢٠١٠، العاتك لصناعة الكتب ، القاھرة ، ٤المدني العراقي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، ط
  . ٦٦٥) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع السابق ، المجلد الثاني ، ص٤
  النافذ . ) من القانون المدني العراقي ٢٢٠ – ٢١٨) تنظر المواد (٥
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  )٨٢( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

 ان للمدین یجوز ذلك ومع الجسیم، خطئھ عن او غشھ عن تنشأ التي الا التعاقدي التزامھ
 في یستخدمھم اشخاص من یقع الذي الجسیم الخطأ او الغش من مسؤولیتھ عدم یشترط

الغیر  ، ویتضح من النص اعلاه انھ یقرر المسؤولیة العقدیة عن فعل )١(ھ ))التزام تنفیذ
ضمناً وبطریقة غیر مباشرة فمادام یحق لشركة البرید اعفاء نفسھا من خطأ تابعیھا 
الذین تستخدمھم في تنفیذ التزاماتھا فان ھذا لا یصح الا اذا كانت ھي في الاصل 
مسؤولة عن خطأ تابعیھا ، بالتالي فان ھذه المادة تقرر مبدأ عام وھو ان المتبوع 

  . )٢(فعل تابعیھ الذین یستخدمھم في تنفیذ التزامھ مسؤول مسؤولیة عقدیة عن
ویشترط لقیام المسؤولیة العقدیة لشركة البرید عن فعل الغیر ان یكون الاخیر 
مكلفاً _ قانوناً او اتفاقاً _ بتنفیذ العقد ، فالعامل المكلف بتوصیل الرسائل والطرود الى 

مرسل او المرسل الیھ اذا ما تسبب المرسل الیة تكون شركة البرید مسؤولة عنھُ تجاه ال
بخطاه بأتلاف او فقدان المادة البریدیة ، ویشترط ایضاً ان یكون الغیر قد احدث الضرر 

. فاذا تحققت الشروط اعلاه اصبحت شركة  )٣(اثناء تنفیذ العقد او بسببھ او بمناسبة تنفیذه
عل الغیر الذي شركة البرید مسؤولة مسؤولیة عقدیة تجاه طالب الخدمة البریدیة عن ف

استخدمھ في تنفیذ التزامھا وتلتزم بتعویض المضرور عما اصابھ من ضرر من تنفیذ 
العقد والھدف من تقریر ھذه المسؤولیة لأجل تسھیل الامر للمضرور في الحصول على 
تعویض من شخص غالباً ما یكون اكثر قدرة على دفعة من محدث الضرر كما ان 

جوده لتنفیذ العقد ، والخطأ ھنا مفترض الى شركة البرید الاخیر ما اخطأ الا بسبب و
او في توجیھھم او الرقابة  فخطئھا ھو في اختیار الاشخاص الذین تستخدمھم لتنفیذ العقد

  .علیھم
ولا بد ان نشیر الى ان في حالة تحقق المسؤولیة اعلاه جاز لشركة البرید 

ت الشركة ھي من كلفتھ بتنفیذ العقد ، الرجوع على الغیر اما بالمسؤولیة العقدیة اذا كان
  . )٤(او بالمسؤولیة التقصیریة اذا كان الغیر مكلف بتنفیذ العقد بموجب القانون

لكن حتى تكون شركة البرید مسؤولة مسؤولیة عقدیة لابد من توافر شرطین 
اولھما ان یكون ھنالك عقد صحیح مبرم بین المسؤول والمتضرر اما الاخر ھو ان 

لقیام المسؤولیة  الشرط الاول.ان )٥(ضرر ناتج عن الاخلال بأحد بنود العقدیكون ال
التعاقدیة ھو وجود عقد صحیح بین المسؤول والمضرور فوجود العقد شرط لابد منھ اذ 

                                                
  ) من القانون المدني المصري النافذ .٢١٧/٢) یقابل ھذا النص المادة (١
  . ٦٦٨) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع السابق ، المجلد الثاني ،ص٢
  . ٢٦٣-٢٦٢) د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، مرجع سابق ، ص٣
  ن القانون المدني العراقي النافذ . ) م٢٢٠) تنظر المادة (٤
زام ، المكتبة ) د. عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، مصادر الالت٥

ة ، الجزء الاول، . د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنی٤٠١، ص ٢٠١٢، القانونیة، بغداد
دنیة تقصیریة وعقدیة ، حسین عامر ، المسؤولیة الم وما بعدھا. ٩٦، ص٢٠٠٦، دار وائل للنشر، عمان

  .٤٧، ص١٩٥٦، مطبعة مصر، شركة مساھمة مصریة
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  )٨٣( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

والعقد  )١(ان المسؤولیة العقدیة تدور وجودا وعدما مع العقد فلا مسؤولیة عقدیة بلا عقد 
بأنھ :  ١٩٥١) لسنة ٤٠ن القانون المدني العراقي رقم () م٧٣حسب ما عرفتھ المادة (

(( ارتباط الایجاب الصادر من احد العاقدین بقبول الاخر على الوجھ الذي یثبت اثره في 
  .)٢(المعقود علیھ )) . سواء ابرم العقد بوسیلة تقلیدیة او بوسیلة الكترونیة 

ما تكون المسؤولیة عقدیة منذ فاذا ما اخل احد المتعاقدین ببنود العقد المبرم بینھ
اللحظة التي یرتبط فیھا الایجاب مع القبول ؛ ولا یكفي ارتباط الایجاب بالقبول لقیام 
المسؤولیة العقدیة بل ینبغي ان یكون العقد صحیحاً و مشروعاً في ذاتھ ووصفھ ویكون 

ون لھ صادراً من شخص متمتع بالأھلیة القانونیة مضاف الى محل قابل لحكمھ وان یك
.اما اذا كان العقد باطلاً كأن یكون )٣(سبب مشروع وان تكون اوصافھ سالمة من الخلل

كان سبب العقد  او )٤(محلھ ممنوعاً قانونا او مخالفاً للنظام العام او الآداب العامة 
فلا نكون ھنا امام مسؤولیة عقدیة  )٥(مخالف للنظام العام الآداب العامة وممنوع قانوناً 

  لب الى مسؤولیة تقصیریة . بل تنق
لقیام المسؤولیة التعاقدیة في ھذا الصدد ھو ان الضرر الذي  الشرط الثانياما 

، فلا یكفي  )٦(اصاب احد المتعاقدین یكون نتیجة الاخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحیح
لقیام المسؤولیة العقدیة وجود عقد صحیح بل لابد ان ینصب الاخلال على احد التزامات 
الناتجة عن بنود العقد وما یشتمل علیھ من مستلزمات حسب طبیعة الالتزام وما یقضي 

  .  )٧(بھ القانون والعرف والعدلة
ویمكن تصور تحقق ھذا الشرط في اطار المسؤولیة العقدیة لشركة البرید ، فالأخیرة 

أرسال مادة ملتزمة تجاه المرسل بإیصال المادة البریدیة سلیمة الى المرسل الیھ فتقوم ب
بریدیة اخرى غیر المادة التي استلمتھا من المرسل بسبب خطئھا بعدم تمییز البعائث 

                                                
قارنة بالقوانین ، مصادر الالتزام (دراسة م) د. احمد سلمان شھیب السعداوي، جواد كاظم جواد سمیسم١

ریة العامة اسماعیل غانم ، النظ. د. ٢٠٤، ص٢٠١٥، بیروت، والفقھ الاسلامي)، منشورات زین الحقوقیة
  .٣١٩، ص١٩٦٦، مصادر الالتزام ، مكتبة عبداالله وھب ، القاھرة ، للالتزام الجزء الاول

) لسنة ٧٨) من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي رقم (١/١١) عرفت المادة (٢
ادر من احد العاقدین بقبول الاخر على وجھ یثبت اثره العقد الالكتروني بانھ : (( ارتباط الایجاب الص ٢٠١٢

) ٧٣في المعقود علیھ والذي یتم بوسیلة الكترونیة )). وھذا التعریف ھو ذات التعریف الذي جاءت بھ المادة (
من القانون المدني العراقي اضافت لھ فقط الوسیلة الالكترونیة وحسناً فعل المشرع العراقي بھذا التعریف اذ 

  میع الوسائل الالكترونیة وھو موقف محمود . شمل ج
) من القانون المدني العراقي العقد الصحیح بانھ : (( العقد الصحیح ھو العقد ١٣٣/١) عرفت المادة (٣

المشروع ذاتا ووصفا بان یكون صادر من اھلھ الى محل قابل لحكمھ ولھ سبب مشروع واوصافھ صحیحة 
  سالمة من    الخلل )).

) من القانون المدني العراقي بانھ : ((یلزم ان یكون محل الالتزام غیر ممنوع قانوناً ١٣٠/١ادة () نصت الم٤
  ولا مخالفاً للنظام العام او للآداب والا كان العقد باطلا )).

) من القانون المدني العراقي بانھ : ((یكون العقد باطلاً الا التزم المتعاقدون دون ١٣٢/١) نصت المادة (٥
  و لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام او للآداب )).سبب ا

) د. سلمان مرقص ، محاضرات في المسؤولیة المدنیة في البلاد العربیة ، القسم الاول ، الاحكام العامة ، ٦
  .٣، ص١٩٥٨معھد الدراسات العربیة العالمیة ، جامعة الدول العربیة ، 

  . ٣١، ص ٢٠٠٠الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ) محمد حسین منصور ، مصادر الالتزام ،٧
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  )٨٤( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

البریدیة عن بعضھا البعض ، او انھا قد تتأخر في ارسال المادة البریدیة الى المرسل 
الیھ او انھا توصل المادة البریدیة ولكنھا مصابة بتلف او ضرر وھذا ما اكدتھ المادة 

على انھ : ((اذا استحال على ١٩٥١) لسنة ٤٠قانون المدني العراقي رقم () من ١٦٨(
الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ما لم یثبت 

ا تأخر ان استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ، وكذلك یكون الحكم اذ
  .)١())ھالملتزم في تنفیذ التزام

ویتضح مما سبق ان مسؤولیة شركات البرید(العامة والخاصة) تجاه طالب 
الخدمة البریدیة عند الاخلال مسؤولیة عقدیة ناشئة عن فعل الغیر ممن تستخدمھم في 

  تنفیذ التزامھا .
  طبیعة مسؤولیة طالب الخدمة البریدیة: المطلب الثاني

ات البرید بقي لنا ان نبین مسؤولیة بعد ان انتھینا من بیان طبیعة مسؤولیة شرك
الطرف الاخر في العقد ، فمن المعلوم انھ اذا انعقد العقد كان واجب الوفاء بالالتزامات 
الناشئة عنھ من قبل اطرافھ وطبقاً لما یشتمل علیھ من مستلزمات وھذا ما اكدتھ نص 

  ) مدني عراقي .١٥٠المادة (
ة البرید نجد ان طالب الخدمة وھو وبالعودة الى العقد الذي یبرم بین شرك

المرسل ھو الطرف المباشر الاخر في العقد ، فعندما یسلم الزبون المادة البریدیة الى 
شركة البرید ودفع الاجور المحددة لقاء تقدیم الخدمة بإیصال المادة البریدیة الى المرسل 

كة البرید بالتالي الیھ فان ھذا التصرف یؤدي الى قیام رابطة عقدیة بین المرسل وشر
فان اي اخلال بالالتزامات المترتبة على العقد تنھض المسؤولیة العقدیة لھ ، وتكون 

  . ) ٢(مسؤولیتھ مسؤولیة عقدیة ناشئة عن عملھ الشخصي
فاذا ما تضمن العقد المبرم بین شركة البرید والمرسل منع ارسال مواد خطرة 

لمرسل بوضع مواد خطرة داخل الطرد او متفجرات داخل المادة البریدیة ، وقام ا
البریدي وتسبب فعلھُ ھذا الى احداث اضرار بالمواد البریدیة الاخرى او بشركة البرید 
فیكون ھنا مسؤول مسؤولیة عقدیة ناجمة عن الاخلال  ببنود العقد المبرم . وھذا ما 

نصت التي  ١٩٧٠) لسنة ١٦) من قانون البرید المصري رقم (٥نصت علیة المادة (
یحظر على كل شخص أن یضمن الرسائل والطرود البریدیة أي مادة یحرم على انھ ((

) من المرسوم ٧٤القانون واللوائح حیازتھا أو تداولھا أو نقلھا )).وكذلك المادة (
فرضت غرامات مالیة على كل من یضع  ١٩٥٩) لسنة ١٢٦الاشتراعي اللبناني رقم (

                                                
التي تنص على انھ  :   ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٢١٥) یقابلھا نص المادة (١

((إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ما لم یثبت أن 
نفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ )) استحالة الت

  .١٦٤د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص
  .٦٥٦ابق ، ص) عبد الرزاق احمد السنھوري ، مصادر الالتزام ( الجزء الاول ) ، مرجع س٢
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  )٨٥( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

، فمن نص المادة اعلاه یتبین ان  )١(لبریديمواد خطرة او ممنوعة داخل الطرد ا
المشرع الزم المرسل وضع أي مواد خطرة من الممكن ان تسبب اضراراً وانھ یكون 
ملزم بدفع غرامات او تعویض نتیجة الاضرار التي یسببھا لشركة البرید وموظفیھا كما 

ي یحتوي یلتزم بتعویض كل المواد البریدیة التي تضررت او اتلفت بسبب طرده الذ
) ٩٧على المواد الخطرة ، وعلى نفس النھج سار المشرع العراقي في قانون البرید (

) منھ على فرض عقوبة بالحبس مدة لا تزید ٣٠/٢النافذ اذ نصت المادة ( ١٩٧٣لسنة 
على ستة أشھر وبغرامة لا تزید على مائتي دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین مع الحكم 

لاجور البریدیة المستحقة لشركة البرید على كل من یرسل مواد بتعویض یعادل مثلى ا
) ١٤خطرة او مواد سامة او قابلة للانفجار وغیرھا من المواد التي نصت علیھا المادة (

.كما وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد والاعدام في بعض الحالات  )٢(من القانون
یعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع  – ٣) بقولھا ((٣٠/٣وھذا ما نصت علیھ المادة (

عمدا متفجرات او مفرقعات في احدى المواد البریدیة او في كیس او صندوق بریدي 
بقصد الاضرار باي شخص او بالممتلكات وتكون عقوبتھ الاعدام اذا نتج عن الفعل قتل 
شخص او اكثر)) ؛ فقد ینشأ عن العقد بین شركة البرید وطالب فعل یشكل جریمة 

ب علیھا جنائیاً ویكون في الوقت نفسھ مرتكب الفعل مسؤولاً مدنیا عن الاضرار یعاق
التي تسبب بوقوعھا ، وتبنى بعض الفقھ موقف القضاء الجنائي في وجوب تطبیق قواعد 
المسؤولیة التقصیریة بشأن تعویض المضرور عن الاضرار الناتجة عن الفعل الذي 

، في حین  )٣(تبط مع المسؤول بعلاقة عقدیةیشكل الجریمة حتى وان كان المضرور مر
                                                

یعاقب بغرامة من عشر لیرات الى مائة لیرة كل من یضع في احدى المواد ) اذ نصت ھذه المادة على انھ ((١
اشیاء من شأنھا ان تعرض موظفي البرید لخطر ما او تلوث المراسلات او  -١البریدیة الداخلیة او الخارجیة: 

بضائع  -٤حیوانات حیة ما عدا النحل والعلق.  -٣ر. مواد خطرة او قابلة الالتھاب او الانفجا -٢تفسدھا. 
  اشیاء مخالفة للآداب والاخلاق... )) . -٥خاضعة لرسوم الحصر. 

لا یجوز ان یرسل بواسطة برید الرسائل ) من قانون البرید العراقي النافذ على انھ ((١٤) اذ نصت المادة ( ٢
  -او الطرود او داخل اي مادة بریدیة ما یأتي : 

الاشیاء التي بحكم طبیعتھا او تغلیفھا قد یترتب عنھا خطر على الموظفین او قد تلوث او تتلف المواد  – ١
  البریدیة الاخرى او المعدات البریدیة او تعوق تنفیذ عملیات الخدمة البریدیة.

من جھات المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبیة منھا المرسلة من والى جھات مختصة ومخولة  – ٢
  معترف بھا رسمیا.

  الحیوانات الحیة باستثناء ما یلي : – ٣
  النحل ودود الحجامة ودود القز.= –ا 

الطفیلیات ومبیدات الحشرات الضارة والتي یقصد بأرسالھا السیطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بین  –=ب 
  المعاھد او الجھات المعترف بھا رسمیا.

  فجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة.المواد القابلة للان – ٤
المواد المشعة اذا لم تھیا وتغلف كما ینبغي ولم ترسل من اشخاص او جھات مصرح لھا من سلطات  – ٥

  رسمیة.
  الاشیاء المخلة بالآداب والمنافیة للأخلاق)) . – ٦
  الاشیاء المحظور استیرادھا او تصدیرھا او بیعھا داخل العراق. – ٧
  لاشیاء الاخرى التي تقرر الجھات الحكومیة المختصة منع ارسالھا بواسطة البرید)) .ا – ٨

3)  Cass. crim. 26. nov. 1964. g. p. 1965. 1. 312. cass. crim. 12. dec. 1946. d.1947. p94. 
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  )٨٦( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

ذھب جانب اخر من الفقھ الى رفض الراي المتقدم لان القبول بھ یؤدي الى التضیق من 
، ونرى وجاھة الراي الاخیر لان الخطأ الجنائي لا یبطل  )١(نطاق المسؤولیة العقدیة 

ؤولیة العقدیة الى العقد المبرم بین المضرور ومرتكب الفعل حتى نتحول من نطاق المس
  المسؤولیة التقصیریة . 

اما المرسل الیھ فلا مسؤولیة عقدیة علیھ لان المتعاقدین ھما المرسل وشركة 
البرید في ھذا العقد ، فالمرسل الیھ یتلقى البعیثة البریدیة من المرسل عن طریق البرید 

مل أي التزام وانما وھذه العملیة بمنزلة الاشتراط لمصلحة الغیر فالمرسل الیھ لا یتح
وللمرسل الیھ رفض استلام  )٢(یتلقى الحقوق فقط ومن ثم فھو لا یتحمل أي مسؤولیة 

المادة البریدیة فھو غیر ملزم باستلامھا من البرید اذ تعاد المادة البریدیة الى المرسل بعد 
  . )٣(الرفض

ة او ناقصة اما في حالة قبول المرسل الیھ المادة البریدیة المحول علیھا بقیم
فانھ یكون مسؤولا بمجرد استلامة المادة البریدیة بدفع ما استحق علیھ من  )٤(التخلیص

) من قانون ١٠/١اجره بریدیة  الا اذا ارجعھا فوراً قبل فتحھا وھذا ما اكدتھ المادة (
فع یلزم المرسل الیھ بمجرد استلامھ المادة البریدیة بد – ١البرید العراقي النافذ بقولھا ((

ما استحق علیھ من اجرة بریدیة او اي مبلغ اخر واجب استیفاؤه بموجب ھذا القانون او 
اي قانون اخر ما لم یعد المادة البریدیة حالا دون فتحھا)) ومن ثم فان لم یدفع المرسل 
الیھ ما استحق علیھ من اجور بعد قبولھ للمادة البریدیة وفتحھا تتحقق مسؤولیتھُ تجاه 

، الا ان ھذا الامر لا یعني اعفاء المرسل من مسؤولیة دفع الاجرة المتبقیة  شركة البرید
) من قانون ٩/٣وھذا ما اكدتھ المادة ( )٥(اذ تكون مسؤولیتھم تضامنیة تجاه شركة البرید

اذا كانت المادة البریدیة الداخلیة ناقصة الاجرة او  – ٣البرید العراقي النافذ بقولھا ((
عنھا ضعف مقدار النقص او الاجرة من المرسل الیھ او غیر مخلصة یستوفى 

  المرسل...)) .
ویمكن القول ان الاحكام المسؤولیة اعلاه تنطبق على شركات الخاصة للبرید 
السریع كونھا شركة خاصة اما البرید فھو شركة عامة اذ تعد شركات البرید الخاصة 

لتزامھا  تجاه زبائنھا في حالة مسؤولة عقدیاً عن فعل الغیر من المستخدمین لتنفیذ ا

                                                                                                                   
دكتوراه ، كلیة  أحمد عبد جاسم عبد االله ، المسؤولیة المدنیة عن اضرار المنتجات المعیبة ، اطروحة إلیھ أشار

  ٤٣ص ، ٢٠٠٥الحقوق، جامعة النھرین ، 
1) Mazeaud. h. et. j. l. par. tunc. traite. la. responsabilite civile t. l. n. (202. 

 .٤٣ ص السابق، المرجع عبد جاسم، أحمد :إلیھ أشار
،  رسالة ماجستیر ، كلیة ) سعدي البرزنجي ، الاشتراط لمصلحة الغیر في الفقھ الغربي والفقھ الاسلامي ٢

  . ٣٣، ص ١٩٧١القانون جامعة بغداد ، 
  . ١٤٩) د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص٣
القیمة من المرسل الیھ ، اما  ) مقابل تأدیة القیمة : وھي كل رسالة أو طرد یطلب المرسل تحریریا تأدیة٤

التخلیص یقصد بھ الاجور التي تحصل علیھا مؤسسة البرید لقاء نقل الرسالة او الطرد الى المرسل الیھ ، 
  .  ١٤ینظر : موجز عن الخدمات البریدیة ، مرجع سابق ، ص

  .  ٢٧١، ص ٣) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، مرجع سابق ، اوصاف الالتزام ، ج٥
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  )٨٧( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

الاخلال بتنفیذ الالتزامات المترتبة بموجب العقد ، اما المرسل فھو مسؤول عقدیاً عن 
عملھ الشخصي تجاه ھذه الشركات عن أي اخلال بالعقد المبرم بینھ وبین شركات البرید 

  الخاصة .
موردي الخدمات وكذا الحال بالنسبة لمسؤولیة مستخدمي البرید الالكتروني تجاه 
  .)١(وبالعكس مسؤولیة عقدیة تنشأ عن الاخلال بعقد الاشتراك المبرم بینھما

وتجدر الاشارة الى ان المسؤولیة العقدیة تنقلب الى تقصیریة اذا تبین ان 
العلاقة التعاقدیة بین المرسل ومؤسسة البرید قد انتفت كأن یكون العقد باطل ، وتكون 

في حال ما اذا ارتكب احد المتعاقدین غشاً او خطأً جسیماً ادى  المسؤولیة تقصیریة ایضاً
، كذلك تتحقق المسؤولیة التقصیریة في حالة ما اذا ادى  )٢(الى الاضرار بالطرف الاخر

تنفیذ الالتزام العقد الى الاضرار بالغیر فتكون مسؤولیة شركات البرید تجاه المضرور 
، وتكون المسؤولیة  ) ٣(عن اعمال تابعیھمسؤولیة تقصیریة وھي مسؤولیة المتبوع 

تقصیریة في حالة اعتداء شخص اجنبي عن العقد على المراسلات البریدیة العادیة  
. ھذا وان احكام المسؤولیة ) ٤(كانتھاك سریتھا والالكترونیة كأن یھكر البرید الالكتروني
سؤولیة العقدیة لان احكام الم التقصیریة عند التعدي على المادة البریدیة ھي اشد من

التعویض في اطار المسؤولیة التقصیریة یكون عن الضرر المادي والادبي المباشر 
المتوقع وغیر المتوقع اما في اطار المسؤولیة العقدیة یكون التعویض عن الضرر المادة 
المباشر المتوقع ، كما ان المسؤولیة التقصیریة لا یمكن ان یتفق فیھا على الاعفاء من 

سؤولیة او التخفیف منھا التي یجوز ذلك في اطار المسؤولیة العقدیة ، وكذلك اذا تعدد الم
الاشخاص المعتدین على المادة البریدیة فأنھ یكون ھؤلاء متضامنین بحكم القانون على 
دفع قیمة التعویض ، اما في المسؤولیة العقدیة فأنھ یشترط وجود الاتفاق على 

  .)٥(التضامن
ر الى ان ھنالك راي یذھب الى ان المسؤولیة في نطاق مراسلات ولا بد ان نشی

البرید الالكتروني لیس مسؤولیة مدنیة عادیة بل ھي مسؤولیة الكترونیة ،  التي تتكون 
من ثلاثة اركان ھم الخطأ والضرر والعلاقة السببیة إلا أن ما یمیز ھذه الاركان عن 

ن الكتروني والضرر الكتروني والعلاقة اركان المسؤولیة العادیة ان الخطأ فیھا یكو
السببیة تكون بین الخطأ الالكتروني والضرر الالكتروني ، وتكون ھذه المسؤولیة 
مسؤولیة عقدیة الكترونیة اذا كان الاخلال بالتزام عقدي الكتروني ، وتكون مسؤولیة 

                                                
ة المدنیة لمستخدمي البرید الالكتروني ، بحث منشور في مجلة الرافدین ) م.م. ایمان محمد طاھر ، الحمای١

  . ١٥٤، ص ٢٠١٢،  ٥٤، العدد  ١٢للحقوق ، المجلد 
) د. عدنان ابراھیم السرحان ، و د. نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق الشخصیة ٢

  .٣٢١، ص ٢٠٠٨الالتزامات ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
) مدني ١٧٤) من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، والمادة (١٢٧) مدني عراقي ، والمادة (٢١٩) المادة (٣

  مصري .
  . ١٥٨) م.م. ایمان محمد طاھر ، الحمایة المدنیة لمستخدمي البرید الالكتروني ، المرجع السابق ، ص٤
وما بعدھا ، د. حسن  ٧٤٨لمجلد الثاني ، مرجع سابق ، ص) ینظر في ذلك : عبد الرزاق احمد السنھوري ، ا٥

  وما بعدھا. ٤١٧وما بعدھا ، د. عبد المجید الحكیم ، مرجع سابق ، ص ٧٨علي الذنون ، مرجع سابق ، ص
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  )٨٨( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

. )١(لكترونیة تقصیریة الكترونیة اذا كان الاخلال بالتزام قانوني خارج نطاق العقود الا
وما یلاحظ على ھذا الرأي انھ لم یأتي بشيء جدید سوى الاختلاف في التسمیات . إذ 
اضافة الى الخطأ كلمة الخطأ الالكتروني والى الضرر اضاف الضرر الالكتروني دون 

  أن یأتي بشيء جدید یعدل من احكام المسؤولیتین التقصیریة والعقدیة .
ؤولیة المدنیة الناجمة عن الاخلال في تنفیذ الخدمات أركان المس: الثاني المبحث
  البریدیة
تقوم المسؤولیة المدنیة المترتبة على الاخلال بالمراسلات البریدیة على ثلاثة   

اركان ھي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة ، وتعني العلاقة السببیة ان یكون الضرر 
، ة الاخلال بالالتزامات التعاقدیةر نتیجنتیجة للخطأ ، ففي المسؤولیة العقدیة یكون الضر

اما في المسؤولیة التقصیریة فیكون الضرر نتیجة العمل غیر المشروع الذي یؤدي الى 
الحاق الضرر بالمرسل او المرسل الیھ او الغیر، وعلى ھذا الاساس یتطلب منا البحث 

ت البریدیة تقسیم في موضوع اركان المسؤولیة المدنیة المترتبة على الاخلال بالمراسلا
ھذا المبحث الى مطلبین إذ تضمن الاول ركن الخطأ ونخصص الثاني لركني الضرر 

  والعلاقة السببیة .
  ركن الخطأ: المطلب الاول 

یعد الخطأ احد اركان المسؤولیة المدنیة ویمكن تعریفھ بأنھ (( الاخلال بالتزام   
فالخطأ التقصیري ھو(( اخلال والخطأ نوعان اما تقصیري  واما عقدي    )٢(سابق ))

بواجب قانوني بعدم الاضرار بالغیر ))، اما النوع الثاني فھو الخطأ العقدي ویقصد بھ 
، ویعد  )٣((( عدم تنفیذ المدین لالتزامھ الناشئ من العقد ايً كان السبب في ذلك ))
فیذ الالتزام المدین مخطئ نتیجة عدم تنفیذه لالتزامھ او تأخره في تنفیذه ویستوي عدم تن

ان یكون ناشئاً عن عمد او اھمال او تقصیر ، اي یجب لقیام المسؤولیة العقدیة ان 
یتوافر ركن الخطأ والمتمثل بعدم تنفیذ الالتزامات المترتبة على العقد او تنفیذ جزئي 

 اذا) بقولھ ((١٦٨. وقد اشار القانون المدني العراقي الى الخطأ العقدي في المادة ( )٤(لھا
 الوفاء لعدم بالتعویض علیھ حكم عینا الالتزام ینفذ ان بالعقد الملتزم على استحال

 یكون وكذلك فیھ، لھ ید لا اجنبي سبب عن نشأت قد التنفیذ استحالة یثبت لم بالتزامھ ما
فلا یكفي لتحقق المسؤولیة حدوث الضرر فقط )) ھالتزام تنفیذ في الملتزم تأخر اذا الحكم

یكون مرتكب الضرر قد احدث خطأ في تنفیذ التزامھ العقدي ، فعند تعاقد بل لابد من ان 
المرسل مع شركة البرید لنقل مادتھ البریدیة الى المرسل الیھ لقاء اجر معین فان التزام 
الشركة یكون بإیصال المادة البریدیة سالمة الى المرسل الیة ، فاذا لم تصل المادة 

                                                
  .٧٠، ص ٢٠٠٩) د. محمد حسین منصور ، المسؤولیة الالكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، ١

)) نقلا  La fauto eet un manquement une obligation preexistinte ینظر تعریف الفقیھ بلانیول (( ٢)
، ١٩٧٦، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام، دار الحریة للطباعة، بغداد،عن د.حسن علي الذنون

  .٢٣٢ص
  .٦٥٦) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، مصادر الالتزام ( الجزء الاول ) ، مرجع سابق ، ص٣
  .٤٢٧بد المجید الحكیم ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص) د. ع٤
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  )٨٩( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

كة البرید قد ارتكبت خطأً عقدیاً وھو عدم تنفیذ التزامھا البریدیة او وصلت تالفة فان شر
او نفذتھ بشكل جزئي ، كما یمكن تصور ارتكاب الخطأ من جانب المرسل في حال اذا 
اخل بالالتزامات التي یفرضھا علیھ العقد كأن یرسل مواد خطیرة او ممنوعة قانوناً 

  الاخرى .  تتسبب في الحاق الضرر بشركة البرید والطرود البریدیة
اما طبیعة التزام شركات البرید بإیصال المادة البریدیة سالمة الى المرسل الیھ 
فھي غالباً ما تكون ملزمة بتحقیق غایة او نتیجة لذا فان تخلفت شركة البرید عن تحقیق 

، فلا یكلف  )١(تلك الغایة یؤدي الى تحقیق مسؤولیتھا ومن ثم تحقق الخطأ العقدي
الخطأ المرتكب من قبل شركة البرید وانما یكون خطؤھا مفترضاً قابلاً المرسل بأثبات 

لأثبات العكس اذا ما اثبتت ان عدم تحقق الغایة راجع الى سبب اجنبي او قوه قاھرة 
، ویكون  )٢(اتلفت او منعت ایصال المادة البریدیة المضمونة او المؤمنة الى المرسل الیھ

ي البرید العادي غیر المضمون او المؤمن لان اغلب التزام شركة البرید ببذل عنایة ف
التشریعات استثنت البرید العادي غیر المسجل او المؤمن من نطاق الحمایة من خلال 
تقریر نصوص تقضي بعدم مسؤولیة شركة البرید عن اي تعذر تسلیم او فقد او تلف 

المرسل ان شركة . ومن ثم فاذا ادعى  )٣(یصیب الرسالة المرسلة عبر البرید العادي
البرید قد اخلت في تنفیذ التزامھا معھ فیعد ذلك الخطأ مفترض وھو قرینة قابلة لإثبات 
العكس من قبل الادارة، اما الخطأ الذي یرتكبھ المرسل فھو خطأ واجب الاثبات ممن 

 یدعي بھ . 
ویمكن تصور عدة صور للخطأ في مجال العلاقة التعاقدیة التي تبرم بین شركة 

ریدي وطالب الخدمة البریدیة وتكون اما في مرحلة انعقاد العقد كأن یمتنع الموظف الب
البریدي عن استلام المادة البریدیة من المرسل او رفض تسجیلھا من دون اي سبب 
قانوني لذلك التصرف فان ھذا الفعل یعد خطأً عقدیاً یوجب المسؤولیة ، وقد یقوم 

خطرة او ممنوعة بموجب القانون . او یكون  المرسل بتضمین الطرد البریدي مواد
الخطأ في مرحلة تنفیذ العقد ویكون خطأ المرسل العقدي غیر متصور في ھذه المرحلة 
لان التزامھ ینتھي عند ایداع المادة البریدیة لدى الادارة البریدیة لتتولى الاخیرة نقلھا 

ة ھي اخطاء صادرة عن سالمة الى المرسل الیھ لذا نجد ان الاخطاء في ھذه المرحل
شركة البرید او من تستخدمھم في تنفیذ التزامھا  كأن ترسل الادارة البریدیة البعائث في 
واسطة نقل غیر ملائمة تتسبب بوقوع اضرار لتلك البعائث وكذلك الحال عندما تسلم 
ا المادة البریدیة الى شخص اخر غیر المرسل الیھ إذ یعد ذلك خطأً من شركة البرید وھذ

                                                
  . ٢١٧، ص ٢٠١٢، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  ١) د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، ط١
 ١) ھدى عبد االله ، دروس في القانون المدني ، الاعمال غیر المباحة ، المسؤولیة المدنیة ، الجزء الثالث ، ط٢

  . ٢٩، ص ٢٠٠٨بي الحقوقیة ، بیروت ، منشورات الحل
 لا -٥ما یلي (( على العراقي البرید قانون من ١٩٧٣ لسنة ) ١٠( رقم تعلیمات من بعاار الفقرة نصت )٣

 أو التسلیم المتأخرة أو المتضررة أو المفقودة المسجلة (العادیة) غیر البریدیة المواد عن المصلحة تعوض
یلي  ما على ١٩٥٩ لسنة ١٢٦ رقم اللبناني الاشتراعي المرسوم من )٦٤(المادة  نصت كما ، خطا)) المسلمة

  . تعطیلھا)) أو العادیة المراسلات مواد فقدان مسؤولیة البرید إدارة تتحمل (( لا
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  )٩٠( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

ما قضى المشرع اللبناني وسار على النھج نفسھ المشرع العراقي وعد التسلیم الخاطئ 
  . )١(من قبل الادارة البریدیة خطأً یوجب التعویض عنھ 

ولابد من الاشارة في ھذا المقام الى ان الخطأ الذي یرتكبھ موظفو البرید 
لیة ھنا ویطالب ویسبب ضرراً للغیر یوجب التعویض المدني علیھم فتثار المسؤو

المضرور بالتعویض ؛ إلا ان التعویض ھنا اما ان یقوم على الخطأ المرفقي او على 
الخطأ الشخصي ، ویقصد بالخطأ المرفقي :ھو كل اخلال بواجب الحیطة والفطنة 
والعنایة التي یفرضھا العمل الوظیفي او ھو الخطأ الناشئ عن سوء تنظیم الادارة او 

ء سیره ، اما الخطأ الشخصي فیقع عند قیام الموظف بأعمال المرفق العام او سو
شخصیة بعیدة عن واجبات ومتطلبات الوظیفة التي یقوم بھا او یقوم بھا بشكل مخالف 
للقواعد والقوانین المنظمة للمرفق العام وھنا یفترض ان الضرر الواقع على الافراد 

  .)٢(ونشاطھا ناشئ نتیجة خطأ الموظف الشخصي المستقل عن الادارة 
وفي الواقع نجد ان من الصعوبة احیانا التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقي وقد یكون الضرر الحاصل نتیجة اجتماع الخطأ الشخصي والخطأ الوظیفي 
وفي الاحوال جمیعھا یختص القضاء بالتمییز بینھما حسب ظروف الدعوى المرفوعة 

  امامھ .
ولة وموظفیھا عن اخطائھم معروفة او ممكنة في ولم تكن فكرة مسؤولیة الد

السابق بل كان العرف السائد آنذاك ان السلطة الحاكمة لا تخطئ فھي معصومة عن كل 
خطأ وبقي الامر ھكذا حتى اواخر القرن التاسع عشر بظھور النظریات الحدیثة التي 

سیة بتاریخ تأثر بھا القانون الاداري وظھر بوضوح في حكم محكمة التنازع الفرن
الذي نص على (( ان المسؤولیة التي تقع على عاتق الدولة من جراء  ٢٨/٢/١٩٩٣

الاضرار المسببة للأفراد من قبل الاشخاص الذین تستخدمھم في المرافق العامة لا یمكن 
ان تخضع للمبادئ المقررة في القانون المدني وحیث ان ھذه المسؤولیة لیست كافیة ولا 

واعدھا الخاصة التي تتغیر بحسب حاجات المرفق وضرورات التوفیق مطلقة وان لھا ق
  .) ٣(بین حقوق الافراد وحقوق الدولة ))
                                                

 المواد التعویض یلي (( یشمل ما على العراقي البرید ) لقانون١٠رقم( تعلیمات من اولا الفقرة نصت )١
 المصلحة تستطیع ولم إلیھ المرسلة أو بالمرسل لھ صلة لا اخر شخص إلى اخط سلمت التي  المسجلة

 ١٢٦ (رقم الاشتراعي المرسوم إلى فبالرجوع اللبناني البرید لقانون بالنسبة ، اما)) ما لسبب استرجاعھا
 التسلیم عن البریدیة الادارات بمسؤولیة یقضي صریح نص یضع لم اللبناني المشرع بان نجد ١٩٥٩ لسنة)

 نصت حیث الحالة، ھذه مثل عن التعویض من البریدیة الادارات اعفاء یعد لا ھذا ان الا الخاطئ ،
 إلى تسلیمھا عند الطرود عن الإدارة مسؤولیة یلي (( تنتھي ما على الذكر سالف المرسوم ) من١١٥المادة(

 الإدارة بتحمل اللبناني المشرع قبل من صریح اعتراف  یعد وھذا،   ))الاصول حسب وكلائھم أو اصحابھا
 إلى البریدیة المواد تسلیم بعد الا المسؤولیة انتھاء بعدم اعلاه المادة قضت حیث الخاطئ، التسلیم مسؤولیة
  وكلائھم . أو الیھم المرسل

) د. محمد محسن جمعة ، محمد المطراوي احمد، اصول التشریع البریدي ، الاتحاد البریدي العربي ، ٢
  بعدھا.وما  ٢٨، ص١٩٧٧

، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،  ١٠) د. احمد یسري ، احكام المبادئ في القانون الاداري الفرنسي ، ط  ٣
  .٢٢، ص ١٩٩٠
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  )٩١( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

واستمرت المسؤولیة على ھذا النحو مدة طویلة فكان الموظفون مسؤولین عن 
اخطائھم الشخصیة فحسب من دون الاخطاء المرفقیة اي كانت تستبعد مسؤولیة المرفق 

ھذه النظریة قد تغیرت وتطورت في الوقت الحالي فیمكن ان یسأل إلا ان  )١(العام 
المرفق العام عن اخطاء الموظفین الشخصیة لان الموظف غالبا ما یكون غیر قادر على 
الدفع ولا یجوز ایضا ان یحرم الانسان المتضرر من الحصول على التعویض عن 

ومن ثم تقوم الدولة بدفع الضرر لذي لحق بھ جراء الاخطاء الشخصیة لموظفي المرفق 
التعویض على اساس ان الموظف جزء من المرفق العام ولضمان سیر المرفق العام ثم 

  تلاحق ھي الموظف بمقدار ما دفعتھ للمتضررین من تعویض نتیجة لأخطائھ.
ومن الممكن ان یكون الضرر ناتج عن خطأ شخصي وخطأ مرفقي في وقت 

ظف بصفة شخصیة ویتصل ایضا بممارسة واحد اي یكون الخطأ مرتكباً من مو
الوظیفة ، فالمتضرر ھنا یستطیع ان یقیم دعوتین دعوى على الموظف ودعوى على 
الدائرة التي یتبعھا الموظف وحسب الاختصاص القضائي لقانون كل دولة على حدة 

  .)٢(على ان لا یتقاضى تعویض یتجاوز الضرر الواقع 
نظریة الخطأ المرفقي وتمییزه عن الخطأ وقد اخذ المشرع الفرنسي والمصري ب

الشخصي والتعویض عن الشخصي من دون المرفقي. اما فیما یتعلق بموقف المشرع 
العراقي فلم یأخذ بفكرة الخطأ المرفقي التي اخذ بھا المشرعان الفرنسي والمصري 

وظفیھ وطبق قواعد المسؤولیة المدنیة فیما یتعلق بمسؤولیة المرفق البریدي عن اعمال م
راقي في المادة وعدھا مسؤولیة عن فعل الغیر وھذا ما نص علیھ القانون المدني الع

: ((الحكومة والبلدیات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة ) التي تنص٢١٩/١(
وكل شخص یستغل احدى المؤسسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذي 

اثناء قیامھم ناشئاً عن تعد وقع منھم في  لضرریحدثھ مستخدموھم ، اذا كان ا
ومن ثم قضى المشرع وبنص صریح مسؤولیة الدولة عن اعمال موظفیھا  .))بخدماتھم

. وسمیت ھذه النظریة بنظریة )٣(غیر المشروعة سواء كانت قانونیة ام اعمال مادیة 
) البریدي سب الى المتبوع (المرفقالخطأ المفترض إذ تقوم على اساس ان الخطأ ین

                                                
 وما بعدھا. ٧٥) د. علي احمد زین ، الخدمات البریدیة الخارجیة ، مكتبة عین شمس ، دون سنة طبع ، ص  ١
التي جاء فیھا (( وذلك ان مكتب  ٣/٢/١٩١٢لدولة الفرنسي في ) مثال ذلك القضیة التي فصل فیھا مجلس ا٢

البرید اقفل بابھ الرسمي قبل موعد الدوام وكان فیھ احد عملاء البرید فلما اراد الخروج ارشده احد الموظفین 
على الباب المخصص لخروج الموظفین فظنھ ھؤلاء لصاً جاء لسرقة فأعملوا فیھ الضرب حتى كسرو ساقھ ، 

ھنا عن ضرر الموظفین الشخصي من جھة وعن الخطأ المرفقي من جھة اخرى لإغلاق الباب  فالضرر
المخصص للعموم قبل الاوان بدقائق وقرر مجلس الدول الفرنسي الجمع بین المسؤولیتین في ھذه القضیة )). 

  .١٥٧-١٥٦د. فؤاد سالم الناضوري ، وعصمت مرزابك ، مرجع سابق ، ص
، مسؤولیة الادارة عن اعمال موظفیھا في العراق ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) د. ابراھیم الفیاض ٣

  .٢٦، ص١٩٧٣
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  )٩٢( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

بصورة مباشرة لأنھ قد ارتكب خطأً ذاتیاً بنفسھا من دون تابعیھا وھو خطؤھا في اختیار 
  .)١(ة علیھم وھنا یكمن الخطأ المفترضموظفیھا او في توجیھھم او الرقاب

ونرى ان نظریة الخطأ المفترض تعد من اقدم النظریات التي تفسر اساس 
نجد ان اغلب النظم القانونیة الحدیثة قد ھجرتھا مسؤولیة الادارة عن اخطاء موظفیھا و

الى النظریات الحدیثة كالخطأ المرفقي التي اخذ بھا المشرعان الفرنسي والمصري ولذا 
نھیب بالمشروع العراقي اعادة النظر بھذه القواعد لأنھا لا تلائم التطورات والاحتیاجات 

  المتجددة للإدارة .
في المسؤولیة المدنیة المترتبة عن انتھاك وبناءً على ما تقدم یعد الخطأ 

المراسلات البریدیة او الاخلال بالالتزامات المفروضة عنھا خطأ یوجب المسؤولیة 
  المدنیة ویلزم المعتدي بالتعویض عن الاضرار التي یسببھا للغیر .

اما بالنسبة الى التأخر في تسلیم المادة البریدیة نجد ان المشرع اللبناني قد اعفى 
، اما  )٢(الادارات البریدیة من اي مسؤولیة في تسلیم مراسلات البرید العادي 

المراسلات بالبرید المضمون او المؤمن فلم نجد اي نص یقضي بالتعویض عن المواد 
البریدیة المتأخرة في التسلیم ، اما المشرع العراقي فھو كذلك نص صراحةً على عدم 

، اما بالنسبة  )٣(خرة المرسلة بواسطة البرید العادي التعویض عن المواد البریدیة المتأ
للمادة البریدیة المرسلة بواسطة البرید المضمون او المؤمن فالحال مشابھ لما جاء في 
القانون اللبناني فلم نجد نصاً صریحاً في قانون البرید العراقي النافذ یقضي بالتعویض 

  عن التأخر بتسلیم المراسلات البریدیة .
لصورة الاخیرة من صور الخطأ ھي انتھاك سریة المراسلات البریدیة اما ا

والذي قضت بھ اغلب الدساتیر والتشریعات والنظم البریدیة ومنھا قانون البرید 
، إذ تكون سریة المراسلات بشكل عام مكفولة ولا  )٤( المصري والعراقي واللبناني

الحالات التي یقرھا القانون فان یجوز المساس بھا او فتحھا والاطلاع علیھا الا في 
  قامت الادارة البریدیة بانتھاك السریة فھي تعد مرتكبة لخطأ یوجب مسؤولیتھا .

  الضرر والعلاقة السببیة : المطلب الثاني 
لا یكفي لتحقق المسؤولیة المدنیة قیام ركن الخطأ وانما یجب ان یحدث ھذا 

لاقة سببیة بین الخطأ والضرر اي ان الخطأ ضرراً یصیب المدعي ، وان تكون ھنالك ع
                                                

) د. عادل احمد الطائي ، المسؤولیة المدنیة للدولة عن اخطاء موظفیھا ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،   ١
د طھ البشیر ، مصادر الالتزام ، . ود. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محم١٤٧، ص ١٩٩٩عمان ، 

  .٢٦٣مرجع سابق ، 
لا تتحمل ادارة (( یلي ما على ١٩٥٩ لسنة ١٢٦ رقم اللبناني الاشتراعي المرسوم من )٦٤( ةالماد نصت )٢

  )) . البرید مسؤولیة فقدان مواد المراسلات العادیة او تعطیلھا
لا تعوض  - ٥العراقي  والتي نصت على انھ(( ) من قانون البرید ١٠) الفقرة رابعاً من تعلیمات رقم (٣

المصلحة عن المواد البریدیة غیر المسجلة (العادیة) المفقودة أو المتضررة أو المتأخرة التسلیم أو المسلمة 
  خطا)).

) ٦) من قانون البرید اللبناني ، والمادة (٩،١٠،١١) من قانون البرید العراقي ، والمادة (٥) تنظر المادة (٤
  ون البرید المصري .من قان
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  )٩٣( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

یكون الضرر قد حدثة نتیجة لوقوع الخطأ لتتحقق المسؤولیة المدنیة وعلى ھذا الاساس 
سنتناول ھذا الفرع في فقرتین نخصص الاولى الى ركن الضرر ونردف في الثانیة 

  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر وكما یلي.
  اولاً : ركن الضرر 

بانھ الاذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ او في یعرف الضرر 
مصلحة مشروعة لھ كسلامتھ الشخصیة او عاطفتھ او شخصیتھ او متعلقاً بأموالھ فینتج 

، والمسؤولیة المدنیة تدور وجودا وعدما مع ركن الضرر )١(عنھ خسارة معنویة ومادیة 
قیام المسؤولیة من دون فان كان من الممكن قیام المسؤولیة من دون خطأ فلا یمكن 

ضرر فھو الركن الاساسي في تحققھا سواء أكانت عقدیة ام تقصیریة ، ویمكن تعریف 
ركن الضرر في المراسلات البریدیة بانھ الاذى الذي یصیب الشخص في حق من 
حقوقھ او ترویعھ بسبب الاعتداء على مراسلاتھ البریدیة . وعند الرجوع الى قانون 

جد ان المشرع العراقي قد اشترط لقیام المسؤولیة لشركات البرید او البرید العراقي ن
، وتطبیقاً  )٢(المرسل تحقق الضرر ، وفي نفس الاتجاه سار المشرع المصري واللبناني 

لما تقدم فان الاضرار التي تتسبب بھا شركات البرید او المرسل نتیجة لإخطائھم یوجب 
  تقصیریة ام عقدیة .  الحكم بالتعویض سواء كانت المسؤولیة 

ویشترط في الضرر ان یكون محققا ونعني بذلك ھو الضرر الذي وقع فعلا اي 
، وإلا یكون محتمل الوقوع وان یكون الضرر )٣(مؤكد الحدوث على وجھ الیقین والتأكید

مباشرا اي یكون نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع والضرر في المسؤولیة ینقسم الى 
شر والضرر المباشر اما ان یكون متوقعاً او غیر متوقع ففي المسؤولیة مباشر وغیر مبا

العقدیة لا یسأل الشخص المخل إلا عن الضرر المباشر المتوقع اما الضرر المباشر 
غیر المتوقع فلا یسأل عنھ إلا اذا ارتكب الغش او خطأ جسیم ، اما في المسؤولیة 

مباشر المتوقع وغیر المتوقع اما التقصیریة فالشخص المعتدي یسأل عن الضرر ال
، كما لابد ان  )٤(الضرر غیر المباشر فلا یسأل عنھ الشخص مطلقا في المسؤولیتین 

یصیب الضرر مصلحة مشروعة للمتضرر فالقانون یحمي المصالح المشروعة دون 

                                                
) د. جبار صابر طھ ، اقامة المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع على عنصر الضرر (دراسة مقارنة ١

  .١٠٤، ص ١٩٨٤)، مطابع جامعة الموصل (مطبعة الجامعة ) ، 
 إلیھ المرسل والمرسل ا إلى المصلحة على انھ (( تدفع النافذ العراقي البرید قانون من )٢٢/٢( المادة نصت ٢)

 ویقابلھا تضررت...)) ، أو البرید بواسطة النقل اثناء فقدت إذا المضمونة البریدیة المادة فقدان عن تعویضا
انھ ((  على نصت والتي ١٩٥٩ لسنة ١٢٦ رقم اللبناني الاشتراعي المرسوم ) من١١٣() المادة نص ذلك في
 المرسل طلب على بناء إلیھ المرسل أو للمرسل یحق اداري، خطا بسبب تعطل أو سرق أو بریدي طرد فقد اذا

) من قانون ١٢، وایضاً نصت المادة (  ))سرق أو تعطل أو فقد عما الخسارة قیمة یعادل بتعویض المطالبة
البرید المصري النافذ ((ھیئة البرید مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن علیھا أو المحول علیھا 

  فقدھا أو تلفھا...)) ؛ أو سرقتھا أو
) د. انور سلطان ، الموجز للنظریة العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) ، دار الجامعة الحدیثة للنشر ، ٣

  .٣٤٥، ص ٢٠٠٥الاسكندریة ، 
  .١٦٨) د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ٤
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. كما لابد ان یكون )١(المصالح الوھمیة او غیر المشروعة او التي لا تزال محل نزاع 
رر ماساً بالمدعي نفسھ واخیراً لابد ان لا یكون الضرر قد سبق التعویض عنھ فاذا الض

عوض مرتكب الفعل المضرور فلا یستطیع المضرور الرجوع إلیھ ومطالبتھ بالتعویض 
مرة اخرى وذلك تطبیقا لقاعدة عدم جواز تقاضي الحق مرتین ، فلا یمكن ان یكون 

  .)٢(الضرر ذاتھ قابلا للتعویض مرة اخرى 
ولا بد من الاشارة الى ان الضرر ینقسم الى نوعین فھو اما ضرر مادي او 

  ضرر ادبي وھو كما یلي :
ویتمثل بالأخلال الحاصل في مصلحة مادیة للمضرور ویتسبب ــــــ الضرر المادي : ١

لھ بخسارة مادیة كأن یفوت علیھ الكسب المتوقع مثل ان یتعاقد البائع مع شركة البرید 
بضاعتھ المباعة الى المشتري وتتلف في طریقھا الى المشتري فھنا یكون الضرر لنقل 

الذي اصاب البائع ضررا مادیا یتمثل بالخسارة التي لحقت بھ جراء تلف البضاعة 
. وقد یكون الضرر المادي في حالة الاعتداء )٣(ناھیك عن تفویت فرصة الكسب علیھ 

ن یعتدي شخص على المادة البریدیة المرسلة على حقوق المؤلف في المادة البریدیة كأ
التي تنطوي على جانب من الابتكار التي للمرسل حق المؤلف علیھا فیقوم بنشر 

  .)٤(محتویاتھا فیضر بالمرسل ضررا مادیاً 
یتحقق الضرر الادبي عندما یصیب الشخص اذى في شرفھ او ـــــ الضرر الأدبي :  ٢

جتماعیة وغیرھا من الاعتبارات الشخصیة للفرد ، فلا كرامتھ او احاسیسھ او مكانتھ الا
یترتب علیھ خسارة مالیة مباشرة وانما خسارة معنویة نتیجة المساس باعتباراتھ 

، إلا ان محكمة التمییز العراقیة  )٥( الشخصیة التي تتعدد بتعدد صور الضرر وانواعھ
صورا بالأشخاص في احدى قرارتھا قالت ان التعویض عن الضرر الادبي یكون مح
) من القانون ٤٨/٢الطبیعیین فقط من دون الاشخاص المعنویین وذلك بدلالة المادة (

المدني العراقي التي تنص على انھ : (( ویتمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق الا ما 
كان منھا ملازماً لصفة الشخص الطبیعي  وذلك في الحدود التي یقررھا القانون )). 

عة من الحقوق الشخصیة  للفرد الطبیعي فلا یتمتع بھا الشخص المعنوي وبما ان السم
. ونرى ان ھذا التوجھ من قبل محكمة التمییز )٦(ولا تعویض عن الضرر الادبي لھ 

العراقیة غیر صائب ومحل نظر إذ ان الاشخاص المعنویین كالشركات مثلا تكون 
                                                

د عبد طعیس ، تعویض الضرر المعنوي في المسؤولیة التقصیریة ، مكتبة الصباح ، بغداد، ) القاضي محم١
  .١٣، ص٢٠٠٨

) حسن حنتوش ، الضرر المتغیر وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، ٢
  .٣١، ص ٢٠٠٤جامعة بغداد ، 

  .٢٠٤لمدنیة ، الجزء الاول ( الضرر ) ، مرجع سابق ، ) د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة ا٣
)  د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ( حق الملكیة ) ، مرجع ٤

  .٤٤٣سابق ، ص
  .٢٢٧) د. حسن علي الذنون ، النظریة العامة للالتزامات ، مرجع سابق ، ص٥
والمنشور على الموقع الرسمي للسلطة  ٢١/١٢/٢٠١٢في  ١٦٠عراقیة رقم ) قرار محكمة التمییز ال٦

  .١٠/١٢/٢٠١٧. اخر زیارة للموقع  /https://qanoun.iraqja.iq/view.1905القضائیة 
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  )٩٥( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

یة فلو اسيء الى سمعة شركة عن الاضرار الادبیة اشد جسامة علیھا من الاضرار الماد
طریق الاعتداء على بریدھا ونشر معلومات سریة شخصیة تسيء الى سمعة الشركة 
فیؤثر ذلك على الشركة والمتعاملین معھا . لذا نھیب بالقضاء العراقي بالتوجھ الى 
شمول الاشخاص المعنویین بالتعویض عن الضرر الادبي ولاسیما ان نص المادة 

لاه لم تقصد عدم شمول الشخص المعنوي بالضرر الادبي ولكن نصت على المذكورة اع
عدم شمول الشخص المعنوي بالحقوق التي تكون ملاصقة لشخصیة الانسان الطبیعي 

  كالزواج والطلاق وغیرھا . 
وبالعودة الى قوانین البرید وانظمتھ نجد ان المشرع العراقي قد اخذ بالضرر   

معظم المواد البریدیة سواء كان ھنالك ضرر ام فقد او  المادي فقط دون المعنوي في
،  )١( عبث او عدم تسلیم المادة البریدیة وھذا ما اخذ بھ المشرع اللبناني في قانون البرید

وقد میزت التشریعات المدنیة فیما بین الضرر الناجم عن الاخلال بالتزام قانوني 
یعات على تحقق الضرر المادي والضرر الناجم عن التزام عقدي فقد اتفقت التشر

والادبي عند الاخلال بالتزام قانوني الا انھا اختلفت بالاعتراف بالضرر الناشئ عن 
الاخلال بالتزام عقدي فنجد ان المشرع المصري ساوى فیما یتعلق بالضرر الادبي فیما 

فلم یأخذ . اما القانون المدني العراقي )٢(بین الاخلالین بالالتزام القانوني والعقدي 
بالتعویض عن الضرر الادبي الناشئ عن الاخلال بالالتزام العقدي فقد قصره على 

، وھذا نقص حري بالمشرع )٣(الضرر الادبي الناشئ عن الاخلال بالتزام قانوني 
  العراقي سدهُ لأنھ من الممكن ان ینشأ ضرر ادبي عن الاخلال بالتزام عقدي.

  ثانیاً : ركن العلاقة السببیة 
یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة تحقق ركني الخطأ والضرر بل لابد من قیام  لا

. اذ تعرف  )٤(الصلة السببیة بین الخطأ والضرر الحاصل بصورة مباشرة عن الخطأ
العلاقة السببیة : بأنھا العلاقة المباشرة بین الخطأ الذي ارتكبھ المسؤول والضرر الذي 

ھي الركن الثالث من اركان المسؤولیة فقد یقع الخطأ  لحق بالمضرور ، والعلاقة السببیة

                                                
 لا ان -٣یلي (( ما على ١٩٧٣ ) لسنة١٠( رقم البرید العراقي قانون تعلیمات من )٣اولا / (الفقرة نصت )١

 نتیجة من المحتملة أو المباشرة غیر الاضرار عن المصلحة تعوض ولا المفقود، ثمن التعویض مبلغ یتجاوز
 رقم اللبناني الاشتراعي المرسوم ) من٦٦( المادة نصت كما المادة)) ، تأخیر أو تسلیم عدم أو تضرر أو فقدان
 في الا مونةالمض مواد المراسلات فقدان مسؤولیة البرید إدارة تحمل(( ت یلي ما على ١٩٥٩ لسنة ١٢٦

 ضمن بالتعویض المطالبة للمرسل ویحق الاشتراعي المرسوم ھذا من ٦٨ المادة في علیھا المنصوص الحالات
 الاضرار ولا تحصل ولم علیھا الحصول یؤمل كان التي الارباح الاعتبار بعین تؤخذ ولا البریدیة الانظمة نطاق
 للمتضررین مجالا البریدیة والنظم التشریعات تدع لم النصوص وبھذه)) ،  مباشرة غیر بطریقة حصلت التي

  .البریدیة موادھم ھلاك أو تضرر أو فقد نتیجة الحاصلة الادبیة عن الاضرار بتعویض المطالبة
) من القانون المدني المصري التي تنص على انھ : (( ویشمل التعویض الضرر الادبي       ٢٢٢) المادة (٢

  ایضا ... )) .
  ) من القانون المدني العراقي .٢٠٥) المادة (٣
  . ٦٨٨) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع السابق ، المجلد الثاني ،ص٤
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  )٩٦( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

والضرر دون ان تكون بینھما علاقة سببیة فلا تتحقق المسؤولیة ولا یمكن الزام 
  . )١(المخطئ بتعویض مالم ینتج عن خطئھ ضرر

ویقع عبء اثبات انقطاع العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر على عاتق الدائن 
فعلیھ اثبات ذلك ، وھو لا یستطیع نفي العلاقة السببیة الا بإثبات فھو من یدعي انقطاعھا 

. وعند الرجوع الى قوانین البرید وانظمتھ نجد ان المشرع العراقي )٢(السبب الاجنبي
واللبناني وحتى اتفاقیة اتحاد البرید العالمیة قد اقروا بان ادارات البرید لا تلزم 

مباشرة عن خطأ المرسل او  فیھا ناجم بالتعویض في الاحوال التي یكون الضرر
، او كان محتوى المادة البریدیة مواد خطرة او سریعة العطب او كان فعل الفقدان إھمالھ

  .  )٣( بسبب قوة قاھرة
أثر تحقق المسؤولیة الناتجة عن الاخلال في تنفیذ الخدمات : المبحث الثالث

  البریدیة
ات البریدیة من خلال تحقق ركني بعد تحقق المسؤولیة عن الاخلال بالالتزام

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة یكون للشخص الذي لحق بھ الضرر سواء أكان 
المرسل أم المرسل الیھ المطالبة بالتعویض بوصفھ من اثار تحقق المسؤولیة المدنیة ، 
الا ان المطالبة بالتعویض لا تكون في الحالات جمیعھا إذ قد تتحقق ظروف تمنع من 

ول المتضرر على التعویض وذلك في حالة حصول الاخلال بالمراسلات البریدیة حص
نتیجة القوة القاھرة او بسبب خطأ من الشخص المتضرر وغیرھا من الاسباب . لذلك 
للبحث في موضوع اثر تحقق المسؤولیة الناتجة عن الاخلال بالمراسلات البریدیة 

في الاول التعویض بوصفھ اثراً للضرر یتطلب تقسم ھذا المبحث الى مطلبین نتناول 
الناتج عن الاخلال في تنفیذ الخدمات البریدیة ، وفي الثاني حالات الاعفاء من 

  التعویض.
التعویض بوصفھ اثراً للضرر الناتج عن الاخلال في تنفیذ  :المطلب الاول

  الخدمات البریدیة
ل بالمرسلات یعد التعویض ھو نتیجة لقیام المسؤولیة المدنیة عن الاخلا

البریدیة ، وتكون الغایة منھ جبر الضرر الذي تعرض لھ الشخص سواء كانت شركات 
البرید أم المرسل أم المرسل الیھ أم الغیر، لذلك من اجل توضیح ما تقدم ینبغي ان نبین 

                                                
  . ٩٨) محمد حسین منصور ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص١
 على استحال اذا ) من القانون المدني العراقي النافذ بقولھا ((١٦٨) وقد نصت على ذلك صراحة المادة (٢

 قد التنفیذ استحالة یثبت لم ما بالتزامھ الوفاء لعدم بالتعویض علیھ حكم عینا الالتزام ینفذ ان بالعقد لتزمالم
)) ، وتقابلھا المادة  ھالتزام تنفیذ في الملتزم تأخر اذا الحكم یكون وكذلك فیھ، لھ ید لا اجنبي سبب عن نشأت

مجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، د. عبد ال) من القانون المدني المصري النافذ ، ٢١٥(
  . ١٧٠مرجع سابق ، ص

 (المادة ذلك في ویقابلھا ، ١٩٧٣ لسنة ١٩٧ رقم العراقي البرید ) لقانون١٠( رقم تعلیمات من رابعا الفقرة) ٣
 ختاميال البروتوكول من) ٣٥( المادة، و١٩٥٩ لسنة ١٢٦ رقم اللبناني الاشتراعي  المرسوم  من )٦٨

   .العالمیة  البرید اتحاد لاتفاقیة
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  )٩٧( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

ما ھو المقصود بالتعویض عن الاخلال بالمرسلات البریدیة وكیف یتم تقدیر ھذا 
  حو الآتي :التعویض . على الن

: یلجأ القضاء الى التعویض من اجل تخفیف الضرر عن  اولاً : تعریف التعویض
الشخص الذي وقع علیھ الاعتداء او ازالتھ فھو الجزاء الذي یفرض على محدث الضرر 

، فیعرف التعویض بأنھ : ((عبارة عن مبلغ  )١(او المسؤول عند توافر اركان المسؤولیة
ة من جنس الضرر، یساوي المنفعة التي كان یحصل علیھا من النقود، أو أي ترضی

. )٢(الدائن لو نفذ المدین التزامھ على النحو الذي یقضي بھ مبدأ حسن النیة في التعامل ))
بینما یعرفھ جانب اخر بأنھ: (( مبلغ من النقود او ایة ترضیة من جنس الضرر تعادل ما 

. )٣(نتیجة  طبیعیة للفعل الضار ))  لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب كانا
اما على الصعید التشریعي فلم یورد المشرع العراقي واللبناني والمصري في قانون 

ض عن الاخلال بالمراسلات البریدیة ، وعلیھ یعد التعویض في ھذا البرید تعریفاً للتعوی
المجال اثراً من اثارھا بغض النظر عن طبیعیة المسؤولیة التي تقع على الشخص المخل 
بالمرسلات البریدیة سواءً كانت مسؤولیة عقدیة ام مسؤولیة تقصیریة . فالحصیلة 

  النھائیة تتمثل بتعویض الشخص المضرور.
ض بوصفھ اثراً للمسؤولة المدنیة والذي یزیل الضرر الذي لحق والتعوی

بالمضرور ، والاصل في التعویض ان یكون عیناً وذا تعذر ذلك فانھ یجبر الضرر عن 
طریق التعویض بمقابل بمبلغ من المال او ما یقابلھ یساوي قیمة الضرر الذي لحق 

نقدي لم یكن الطریق الاكثر ، وعلى الرغم من ذلك الا ان  التعویض ال )٤(بالمضرور
ملائمة في جبر الضرر الا انھ الاكثر شیوعاً باعتبار ان النقود یمكن ان تحل محل كل 

  . ) ٥(شيء وبسبب صعوبة اللجوء الى التعویض العیني في كثیر من الاحوال
یتحدد مدى التعویض بتحدید المسؤولیة المدنیة في ما اذا ثانیاً : آلیة تقدیر التعویض : 

انت عقدیة ام تقصیریة إذ تظھر الفروق بین المسؤولیتین وبصورة خاصة في ك
المسؤولیة التقصیریة إذ یكون التعویض عن الضرر الادبي من جانب والضرر المباشر 
غیر المتوقع من جانب اخر ، ففي المسؤولیة التعاقدیة لشركات البرید او المرسل یكون 

                                                
) ابراھیم صالح عطیة الجبوري ، العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض عن الفعل الضار (دراسة مقارنة) ، ١
  . ١٥، ص ٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  ١ط
، دار ١ت، الجزء الثاني، ط، د. محمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامة للالتزاما) د. حسن علي الذنون٢

  .٩١، ص٢٠٠٤وائل للنشر والتوزیع،  عمان، الاردن، 
 ، مرجع سابق ،دالباقي البكري ، محمد طھ البشیر، مصادر الالتزام، الجزء الاول) د. عبد المجید الحكیم ، عب٣

  .١١٨ص 
ام ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ) د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، احكام الالتز٤

  . ٩، ص
5) Hamel: reflexions sur la thèorie juridique de la monnaie. 1990. p83 .  

 الكویت، جامعة مطبوعات المدنیة، المسؤولیة في الضرر تعویض اللیل، ابو الدسوقي اشار الیھ : د. ابراھیم 
  . ١٤، ص ١٩٩٥
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  )٩٨( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

د فلا تعویض عن ضرر لا یتوقعانھ مالم یكن التعویض عن الضرر المتوقع وقت التعاق
  . )١(الضرر راجعاً الى غش او خطأ جسیم

ویعد تقدیر التعویض من مسائل الواقع التي یكون لمحكمة الموضوع السلطة       
التقدیریة في تحدیده بما یتناسب مع حجم الضرر الذي وقع على الشخص المعتدى علیھ 

غي ان یكون التعویض كاملا بقدر ما اصاب الشخص إذ وفق القاعدة العامة ینب .)٢(
. كما )٣(المعتدى علیھ من ضرر بحیث یشمل ما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب 

تقدر المحكمة  -١) من القانون المدني العراقي على انھ : (( ٢٠٧نصت المادة (
شرط التعویض في جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب ب

ویدخل في تقدیر التعویض  -٢ان یكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع . 
الحرمان من منافع الأعیان ویجوز ان یشتمل الضمان على الاجر )) . وفكرة التعویض 
الكامل التي یعوض فیھا المرسل بما فاتھ من كسب وما لحقتھ من خسارة نتیجة خطأ 

یدیة مثلاً لو ھلكت المادة البریدیة أو فقدت وان كانت شركات البرید في نقل المادة البر
تتناسب مع الاضرار المادیة إلا انھا لا یمكن ان تكون مناسبة مع الاضرار الأدبیة  كما 
لو تم الاعتداء على سریة الرسائل البریدیة واستعمالھا في الاساءة الى سمعة الشخص 

ضرار تتعلق بشعور الشخص وحالتھ المرسل او المرسل الیھ او الغیر إذ ان ھذه الا
النفسیة التي لا یمكن تحدید التعویض عنھا بمبلغ معین . وبسبب ذلك ظھرت نظریة 
جدید تدعو الى التعویض العادل ومفادھا الاخذ بالظروف المحیطة بالشخص مرتكب 
الخطأ والمضرور وجسامة الخطأ لغرض تقدیر التعویض العادل من دون الاعتماد على 

. وھذا الموقف اخذ بھ المشرع )٤(المعتدى علیھ من ضرر وما فاتھ من كسب  ما لحق
) إذ نصت على انھ : (( یقدر القاضي مدى ١٧٠المصري في القانون المدني في المادة (

مراعیا في  ٢٢٢،  ٢١١التعویض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادة
ضح بشكل صریح على القاضي مراعاة ذلك الظروف الملابسة...)). فنص المادة یو

الظروف الملابسة لغرض تقدیر التعویض ؛ اما بالنسبة للمشرع العراقي فأنھ لم ینص 
بشكل صریح على مراعاة الظروف الملابسة لغرض تقدیر التعویض وانما اشار الى 
جعلھا عاملاً مؤثراً في تقدیر التعویض في مسؤولیة عدیم التمییز إذ نصت المادة 

) من القانون المدني العراقي على أنھ : ((عند تقدیر التعویض العادل عن ١٩١/٣(
) نصت ٢١٠الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم )). والمادة (

                                                
1) Marie- Everojou De boubee: Essai surla notion de réparathion, Paris, 
1974, p80. 

  . ٢٨ص السابق، المرجع اللیل، أبو ابراھیم  دسوقي :إلیھ أشار
) د. مالك حمد ابو نصیر ، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن الاخطاء المھنیة ( دراسة المھنیة ) ، مكتبة اثراء ٢

  .٢٨٦، ص٢٠١٥للنشر والتوزیع ، الاردن، 
الناصوري ، د. عبد الحمید الشواربي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء ، الجزء  ) عز الدین٣

  .١٢٤، ص٢٠١٧، الاسكندریة ، ٦الثاني ، دار الكتب والدراسات العربیة ، ط
) علي مطشر عبد الصاحب ، ازدواج المسؤولیة المدنیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، ٤

  .٢٧٥ص ، ٢٠٠٢
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  )٩٩( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

على أنھ : ((یجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعویض او الا تحكم بتعویض ما اذا كان 
د فیھ او كان قد سوآ مركز او زاالمتضرر قد اشترك بخطئھ في احداث الضرر 

  )).المدین
والتعویض في اطار المراسلات البریدیة یشمل المواد البریدیة المؤمن علیھا 

، وسار في الاتجاه  )٢(والمحول علیھا بقیمة) ١(والمضمونة والمسجلة غیر المضمونة
قد میز بین ، اما بالنسبة للمشرع اللبناني ف ) ٣(نفسھ المشرع المصري في قانون البرید

المادة البریدیة المضمونة والمؤمنة ففي المواد البریدیة المؤمنة تلتزم الادارة البریدیة 
بالتعویض المتضرر في حال سرقتھا او فقدھا او تضررھا ، اما في المادة البریدیة 
المضمونة فقد قصر المشرع حالة التعویض فقط عند فقد المادة البریدیة اما عند 

. اما في البرید العادي غیر المسجل او  )٤(ة فلا تعویض للمضروروصولھا متضرر
المضمون او المؤمن علیة فقد اجمعت التشریعات المقارنة والعراقي على عدم مسؤولیة 
شركات البرید عن ھذه المواد في حال فقدھا او تضررھا طالما ارسلت بواسطة البرید 

  . )٥(العادي 
الا انھ لیس ھنالك ما یمنع  )٦(ن قبل القضاءوالاصل في تقدیر التعویض یكون م

المسؤول عن الضرر والمضرور من ان یتولان امر تقدیر التعویض من دون اللجوء 
، وقد یتدخل المشرع احیاناً بنفسھ لیتولى امر تقدیر التعویض مقدماً وھذا  )٧(الى القضاء

 التعویض یكن لم اذاھا (() من القانون المدني العراقي النافذ بقول١٦٩ما اكدتھ المادة (
، والقانون یتولى امر تحدید التعویض في  )٨(القانون ... )) في بنص او العقد في مقدراً

كثیر من الحالات منھا ما نص علیھا قوانین العمل والقوانین المتعلقة بأمراض المھنة 
  .  )٩(وغیرھا من القوانین

ن التي تولت تحدید قیمة وبالعودة الى قوانین البرید التي تعد من القوانی
التعویض مقدماً عن الاضرار الحاصلة للمواد البریدیة ، حیث نجد ان المشرع العراقي 

) من قانون البرید ٢٢قد حرص على وضع الاسس العامة للتعویض القانوني في المادة (
 ، إذ بینت ھذه المادة قیمة التعویض عن المواد البریدیة ١٩٧٣) لسنة ٩٧العراقي رقم (

                                                
  من قانون البرید العراقي .  ١٩٧٣) لسنة ١٠تعلیمات رقم ( ١)
  لقانون البرید العراقي .  ١٩٧٣) لسنة ١١) من تعلیمات رقم (١٤) الفقرة (٢
  ) من قانون البرید المصري النافذ . ١٣، ١١) المادتین (٣

  .  ١٩٥٩) لسنة ١٢٦) من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم (٧١،  ٧٠،  ٦٥تنظر المواد ( ٤)
المرسوم  من) ٦٤المادة (ذلك في یقابلھا ؛العراقي  البرید قانون من) ١٠( رقم تعلیمات من رابعاً الفقرة) ٥

  .١٩٥٩ لسنة )١٢٦( رقم اللبناني الاشتراعي
) في القانون المدني المصري ، ٢٢١) من القانون المدني العراقي ، وما یقابھا المادة (١٦٩) تنظر المادة (٦
  ) من قانون الموجبات والعقود اللبناني .٢٥٩المادة (و
) في القانون المدني المصري ، ٢٢٣) من القانون المدني العراقي ، وما یقابھا المادة (١٧٠) تنظر المادة (٧

  . ٢٦٤) من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، د. حسن علي الذنون ، مرجع سابق ، ص٢٦٦والمادة (
) من القانون ٢٢١) من قانون الموجبات والعقود اللبناني النافذ ، والمادة (٢٥٩لمادة (ویقابلھا نص ا ٨)

  المدني المصري النافذ .
  . ٧٣) د. عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، احكام الالتزام ، مرجع سابق ، ص٩
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  )١٠٠( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

وعلى ان لا  )١(المسجلة المفقودة والمتضررة بأن لا یتجاوز التعویض اربعة دنانیر
یتجاوز مبلغ التعویض ثمن المفقود ، اما في المواد المضمونة فیكون التعویض بمبلغ لا 
یتجاوز قیمة المادة المفقودة او المتضررة وفي كل الاحوال ان لا یتجاوز قیمة الضمان 

ة البریدیة، وعلى النھج نفسھ سار المشرع المصري في قانون الذي ارسلت بھ الماد
) وكذلك المشرع اللبناني في المرسوم ١٣في المادة ( ١٩٧٠) لسنة ١٦البرید رقم (

) منھ التي حددت قیمة التعویض ١١٣في المادة ( ١٩٥٩) لسنة ١٢٦الاشتراعي رقم (
لا یتجاوز التعویض القیمة في المواد المفقودة والمسروقة والمتضررة وفي كل الاحوال 

  المصرح بھا . 
  حالات الاعفاء من التعویض: المطلب الثاني

یترتب على نشوء المسؤولیة المدنیة عن الاخلال بالمراسلات البریدیة الحكم 
بالتعویض للشخص الذي وقع علیھ الضرر في الاصل العام ، إلا أنھ في بعض الاحیان 

الى الشخص المتضرر في حالات عدیدة منھا ما لا یلزم محدث الضرر بدفع التعویض 
منصوص علیھ وفق القواعد العامة ومنھا نص علیھا القوانین الخاصة المنظمة للبرید 

  وذلك كما یلي :
  اولاً : الاتفاق على الاعفاء من المسؤولیة او تخفیفھا او تشدیدھا .

لبرید ھي سبق ان ذكرنا ان المسؤولیة بین المستخدم او المرسل وشركات ا   
مسؤولیة عقدیة ذلك بسبب الاخلال ببنود العقد ، اذ یجوز تشدید احكام المسؤولیة العقدیة 
او تخفیفھا فھي لیست من النظام العام ومن ثم یجوز الاتفاق على تعدیل احكامھا ، 
والقاعدة العامة تقضي بان المتعاقدین احرار في التعاقد او لا وفي استبعاد ھذا الالتزام 

اك من نطاق التزاماتھم العقدیة ، فما دام ھم احرار في التعاقد من عدمھ فمن باب او ذ
اولى ھم احرار في تحدید نطاق التزاماتھم في العقد ، الا في حالات استثنائیة یفرض 

  . )٢(علیھم الدخول في ھذه الرابطة 
دین وتعدیل احكام المسؤولیة اما ان یكون بشرط من الدائن بتشدید مسؤولیة الم

او بشرط من المدین بتخفیف مسؤولیتھ ، كما یجوز للأخیر ان یشترط عدم مسؤولیھ عن 
عدم تنفیذ الالتزام سواء أكان ذلك راجع الى خطئھ ام خطأ الاشخاص الذین یستخدمھم 

، ولكن لا یمكن ان یعفي نفسھ من المسؤولیة الناشئة عن غشھ او   )٣(في تنفیذ التزامھ
مل غیر المشروع ولا یجوز الاتفاق على الاعفاء من العمل غیر خطئھ الجسیم لأنھا ع

                                                
) وكل وحدة سحب SDRلسحب الخاصة () اصبح التعویض حالیاً في شركة البرید على اساس وحدات ا١

اي ما  ٢٠١٨، دولار واربعة الاف وواحد وتسعون سنت امریكي ) لعام  ١,٤٠٩١خاصة تساوي حوالي (
یقارب دولار ونصف  وھذه الوحدات تحدد من قبل الاتحاد البریدي العالمي لكل ادارات البرید في العالم لتتجنب 

  فرق العملات بین دول العالم .
  . ١٧١بد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، مرجع سابق ، صد. ع ٢)
  ) من القانون المدني العراقي النافذ .٢٥٩/٢) المادة (٣
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  )١٠١( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

، كما ویجوز للدائن ان یشترط التشدید في مسؤولیة المدین فیجعلھ مسؤولاً  )١(المشروع 
  .)٢(حتى عن خطئھ التافھ بل وحتى عن السبب الاجنبي الذي لا ید لھ في وقوعھ 

نھ في حالة حصول تعدیل وبالعودة الى احكام مسؤولیة شركات البرید فنجد ا
وتحرص غالباً على  )٣(فھو یكون عن طریق الادارات البریدیة فھي محتكرة لھذه الخدمة

وضع نماذج تحدد فیھا مسؤولیتھا والشروط والاحكام ولا یملك المتعامل معھا الا ان 
 یقبل او یرفض التعاقد ،  واذا ما تعسفت الادارة البریدیة في شروطھا جاز للمحكمة ان

  )٤(تتدخل وتعدل الالتزامات بتخفیفھا او تشدیدھا او الاعفاء منھا وفق ما تقتضیھ العدالة
السبب الاجنبي یعد من الوسائل التي یلجأ الیھا المدعى علیھ في ثانیاً : السبب الاجنبي : 

انتھاك او ضیاع الطرود البریدیة من أجل نفي المسؤولیة عنھ ، بغض النظر عن طبیعة 
  حل الدعوى سواء أكانت في نطاق المسؤولیة العقدیة ام التقصیریة . الواقعة م
فیعرف السبب الاجنبي بأنھ : (( حادث لا یمكن للخصم ان یتوقعھ، ولا یمكنھ   

أن یدفعھ، وخارج عن ارادتھ، یترتب علیھ ان یصبح للخصم في حالة استحالة مطلقة 
رد للمشرع العراقي في القانون .  ولم یو)٥(تحول بینھ وبین اللجوء الى القضاء )) 

المدني تعریفاً للسبب الاجنبي وانما نص علیھ لكونھ سبباً من اسباب التخلص من 
) التي نصت على  أنھ : (( اذا اثبت الشخص ان الضرر قد ٢١١المسؤولیة في المادة (

نشأ عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة او حادث فجائي او قوة قاھرة او فعل 
لغیر او خطأ المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص او اتفاق على غیر ا

ذلك )). وكذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري فأنھ لم یورد تعریفا للسبب الاجنبي 
. ویكون السبب الاجنبي في صور )٦(وانما نص علیھ كسبب من اسباب انتفاء المسؤولیة 

  عدیدة وذلك كما یلي :
تعد القوة القاھرة والحادث الفجائي من صور  :ھرة او الحادث الفجائيالقوة القا - ١

، ویقصد لكنھما یدلان على معنى واحد نفي المسؤولیة المدنیة ، وھما عبارتان مختلفتان
. )٧()) ، یقع فیكون السبب في حصول الضررامر غیر متوقع، ولا مكن الدفع(( بھما:

من التعویض اذا اثبت ان تلف المادة البریدیة لذلك فأن المدعى علیھ یستطیع ان یتخلص 
او ضیاعھا بسبب قوة قاھرة لا ید لھ فیھا كما لو حصل زلزال او حریق او فیضان ولم 
یكن بمقدوره توقع الحادث ودفعھ ، اما اذا كان بإمكان المدعى علیھ توقع الحادث او 

                                                
  ) من القانون المدني العراقي النافذ .٢٥٩/٣) المادة (١
  ) من القانون المدني العراقي النافذ .٢٥٩/٢) المادة (٢
) من قانون البرید المصري النافذ ، ١قانون البرید العراقي النافذ ، ویقابلھا المادة () من ٣) تنظر المادة (٣

 ) من المرسوم الاشتراعي اللبناني النافذ . ١والمادة (
  . ٧٠) د. فؤاد سالم الناضوري ، وعصمت مرزابك ، مرجع سابق ، ص٤
، ٢٠٠٧، الاسكندریة، ١الفكر الجامعي، ط ) محمد سعید عبدالرحمن ، القوة القاھرة في قانون المرافعات، دار٥

  .٤٧ص
) من قانون الموجبات والعقود ٢٥٤،٣٤١) من القانون المدني المصري النافذ ، والمادة (١٦٥) المادة (٦

  اللبناني النافذ .
  .٢٢١) د. احمد سلمان شھیب ، جواد كاظم جواد ، مرجع سابق ، ص٧
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  )١٠٢( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

اء المسؤولیة ومن ثم دفع دفعھ ففي ھذه الحالة لا یكون العذر الذي یدفع بھ سبباً لانتف
) الصادرة من المدیر ١٠التعویض. وھذا ما نصت علیھ المادة (رابعاً) من تعلیمات رقم(

العام لمصلحة البرید والبرق والھاتف على انھ : (( لا تدفع المصلحة اي تعویض ولا 
ل قوة اذا وقع الفقدان او الضرر بفع -٤یترتب علیھا اي مسؤولیة في الحالات التالیة ...

) من اللائحة ٢٧١قاھرة كالفیضانات والزلازل والحروب )) . وكذلك نص المادة (
التي نصت على انھ : (( فیما  ١٩٧٠) لسنة ١٦التنفیذیة لقانون البرید المصري رقم (

) من ٦٨عدا القوة القاھرة تكون ھیئة مسؤولة امام المرسل ....)) ، كما نصت المادة (
ان الحالات التي لا تعتبر بقولھا (( ١٩٥٩) لسنة ١٢٦ناني رقم (المرسوم الاشتراعي اللب

القوة  -١فیھا ادارة البرید مسؤولة عن فقدان المواد المضمونة او المؤمنة ھي الاتیة : 
 .. )) القاھرة.

یعد خطأ المتضرر من الوسائل التي تؤدي الى دفع المسؤولیة  خطأ المتضرر : - ٢
. كما لو لم یقم المرسل بتغلیف المادة )١(یف منھ ومن ثم عدم دفع التعویض او التخف

البریدیة بشكل جید لتتحمل عملیة النقل ، أو اھمال المرسل بعدم تقدیم المعلومات الكافیة 
الى دائرة البرید للمحافظة على المادة البریدیة او ارسال مواد خطرة من شأنھا اتلاف او 

) من ٢١٠كما نصت على ذلك المادة (الاضرار بالمادة البریدیة والمواد الاخرى . 
القانون المدني العراقي على أنھ : ((یجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعویض او الا 
تحكم بتعویض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطاه في احداث الضرر او زاد فیھ او 

رة ) الصاد١٠رقم( ) من تعلیمات٤كان قد سوا مركز المدین )) . وكذلك نص المادة (
على انھ : ((لا تدفع المصلحة اي  من المدیر العام لمصلحة البرید والبریق والھاتف

اذا كان الفقدان او  -١تعویض ولا یترتب علیھا اي مسؤولیة في الحالات الاتیة ...
الضرر ناجماً عن خطأ المرسل او اھمالھ )).  بینما اكتفى المشرع المصري بالنص 

) من القانون المدني المصري ، في حین ان ١٦٥(على خطأ المتضرر في المادة 
المشرع اللبناني عفى دائرة البرید اذا كان الاخلال ناتج عن خطأ المرسل وھذا ما نصت 

ان الحالات التي لا تعتبر ) من المرسوم الاشتراعي اللبناني بقولھا ((٦٨علیھ المادة (
اذا  -٤المؤمنة ھي التالیة ... فیھا ادارة البرید مسؤولة عن فقدان المواد المضمونة او

 ..)) .كان الفقدان عن خطأ المرسل او اھمالھ او طبیعة الشيء المرسل.
یعد فعل الغیر من الوسائل التي یمكن دفعھا لنفي المسؤولیة المدنیة ، فعل الغیر :   -٣

 وقد اشار المشرع العراقي في القانون المدني الى فعل الغیر بوصفھ سبباً لنفي المسؤولیة
ویقصد في الغیر في مجال المراسلات البریدیة ھو كل شخص غیر المضرور  .)٢(

 . وغیر شركات البرید والموظفین والعمال الذین تستخدمھم في تنفیذ التزامھا 

                                                
، وزارة ، منشورات مركز البحوث القانونیةلیة التقصیریة ) د. سعدون العامري، تعویض الضرر في المسؤو١

  .١٧٩، ص١٩٨١، دل، بغدادالع
، ٥٤، مجلة القانون المقارن، العددتقصیراً واثرھا في تقدیر التعویض، مداخلات المضرور ) محمد عبد طعیس٢

  .٥٤، ص٢٠٠٨
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  )١٠٣( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

الغیر مستغرقاً لفعل ومن اجل نفي المسؤولیة عن المدعى علیھ ینبغي ان یكون فعل   
بین فعل الغیر والضرر الذي یصیب  ، حیث تكون ھناك رابطة سببیةالمدعى علیھ

المرسل او المرسل الیھ او الادارات البریدیة ، وھذا الحكم ینطبق بالنسبة لشركات 
البرید السریع ومراسلات البرید الالكتروني . أما بالنسبة لشركات البرید العامة فأن فعل 

ة البریدیة التعویض الغیر لا یؤدي الى نفي المسؤولیة وبالتالي تتحمل المسؤولیة الادار
في حالة حصول ضیاع او تلف او انتھاك للمادة البریدیة وذلك بسبب كون ان الفقرة 

) الصادرة من المدیر العام لمصلحة البرید والبرق والھاتف ١٠) من تعلیمات رقم(٤(
التي لم تتضمن نص یقضي بإعفاء دائرة البرید عن الاضرار التي یحدثھا الغیر ، 

) من قانون البرید التي تنص على أنھ : ((  تدفع المصلحة ٢٢/٢دة (وكذلك نص الما
الى المرسل او المرسل الیھ تعویضا عن فقدان المادة البریدیة المضمونة اذا فقدت اثناء 
النقل بواسطة البرید او تضررت ...)). ویلاحظ من ھذا النص انھ جاء بمسؤولیة 

لنظر عن سبب الفقدان سواء أكان مصلحة البرید في التعویض بشكل مطلق، بغض ا
بفعل موظفي أم مستخدمي مصلحة البرید أم الغیر . وھذا ما اكده قرار التعویض 
الصادر من مصلحة البرید بتعویض المتضرر عن الطرد البریدي المرسل الى برید 
محافظة (بابل) عبر خطوط السكك الحدیدیة والذي فقد بسبب ھذه الاخیرة تم تعویض 

ن قبل مصلحة البرید ومفاتحة دائرة السكك الحدیدیة بحالة الفقد لغرض دفع المتضرر م
. ومن ھذا یتبین لنا ان فعل الغیر بحدوث الضرر لا یؤدي الى انتفاء )١(التعویض 

  مسؤولیة دائرة البرید ومن ثم عدم دفع التعویض.
مراسلات ثانیاً : الاجازة التشریعیة بوصفھا دفعاً لنفي المسؤولیة عن انتھاك ال

  البریدیة : 
تعني الاجازة التشریعیة ان یمارس الشخص حقاً مقرر لھ في القانون ، فتثار   

اشكالیة الى اي مدى یمكن التمسك بالإجازة التشریعیة لدفع المسؤولیة المدنیة وعدم دفع 
التعویض . ان اي شخص یستعمل حقاً مقرر لھ بالقانون لا یكون ضامناً ولا مسؤول 

وذلك لان الجواز الشرعي ینافي الضمان وھذا ما اقره المشرع العراقي في . )٢(عنھ 
)  على أنھ : (( الجواز الشرعي ینافي الضمان، فمن ٦القانون المدني بنصھ بالمادة (

، إلا ان ھذه )٣(من الضرر )) استعمل حقھ استعمالاً جائزاً لم یضمن ما ینشأ عن ذلك
كون مقیدة بحسب الحدود التي رسمھا المشرع الاجازة التشریعیة لیست مطلقة بل ت

ل دفع التعویض بالتالي اي تجاوز لھذه الحدود یكون الشخص مسؤولاً عن فعلھ ویتحم
  .)٤(الى الشخص المتضرر

                                                
  ٧/٦/٢٠١٧) الصادر بتاریخ ٤١٢٧) قرار صادر من دائرة البرید العراقیة العدد (١
، دار الجامعة لضرر في القانون المدني الجزائري) د. مصطفى بو بكر ، المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ وا٢

  .٨٥، ص٢٠١٥الجدید ، الاسكندریة ، 
) من القانون المدني المصري : ((من استعمل حقھ استعمالا مشروعاً لا یكون ٤وھذا ما نصت علیھ المادة ( ٣)

  ذلك من ضرر )).مسئولاً عما ینشأ عن 
  .٣٩٠) د. عدنان ابراھیم السرحان ، د. نوري حمد خاطر ، مرجع سابق ، ص٤
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  )١٠٤( ٢٠٢١لسنة  كانون) ٤) العدد (٢٣(الد 

وفي مجال المراسلات البریدیة نجد العدید من الاجازات التي منح المشرع 
المراسلات البریدیة على شركة البرید العامة او جھات اخرى الحق في الاطلاع على 

الرغم من كفالة الدساتیر والقوانین لحق الانسان في سریة مراسلاتھ الشخصیة ومنع اي 
جھة من الاطلاع علیھا لأنھا من الحقوق اللصیقة بشخصیة الانسان والتي وفرت لھا 

مع اغلب التشریعات الحمایة من الاعتداء علیھا ، إلا ان ھذا لا یعني التضحیة بحق المجت
بل یجب تحقیق الموازنة بین الحقوق الشخصیة للأفراد وحریاتھم من جھة ومصلحة 

. ولذلك اباحت معظم التشریعات التعدي على سریة )١(المجتمع وامنھ من جھة اخرى 
المراسلات البریدیة والاطلاع علیھا اذا كان الغرض من ذلك تحقیق مصلحة عامة عن 

ى المراسلات البریدیة او التجسس علیھا ، وھذا طریق اصدار امر قضائي بالاطلاع عل
) التي تنص على انھ (( حریة ٤٠في المادة ( ٢٠٠٥ما اخذ بھ الدستور العراقي لسنة 

الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقیة والھاتفیة والالكترونیة وغیرھا مكفولة ، ولا 
رورة قانونیة وامنیة ، یجوز مراقبتھا أو التنصت علیھا ، او الكشف عنھا ، الا لض

) منھ ٥٧في المادة ( ٢٠١٤وبقرار قضائي )) . وكذلك نص الدستور المصري لعام 
 وللمراسلات .تمس لا مصونة وھى حرمة، الخاصة (( للحیاةالتي تنص على انھ : ((

 الاتصال وسائل من وغیرھا الھاتفیة، والمحادثات والإلكترونیة، والبرقیة، البریدیة،
 بأمر إلا رقابتھا أو علیھا، الاطلاع أو مصادرتھا، تجوز ولا مكفولة، ھاوسریت حرمة،
من نصوص القانون ... )) ف یبینھا التي الأحوال وفى محددة، ولمدة مسبب، قضائي

المواد اعلاه یتبین لنا حرمة المراسلات البریدیة والتعدي علیھا لا یحدث إلا بناءً على 
او المساعدة في الكشف علیھا او لحمایة المصلحة امر من القضاء لمنع ارتكاب جریمة 

العامة الا انھ قید ھذا التعدي بحصول امر قضائي من المحكمة ویعني ذلك ان التعدي 
على المراسلات البریدیة لیس بشكل مطلق وانما على وفق اجراءات واصول للحصول 

سلات على الامر القضائي لضمان عدم استغلال ھذا الحق في التعدي على مرا
البرید العراقي التي نصت على ) من قانون ٥الاشخاص. وھذا ما اكدتھ ایضا المادة (

: ((سریة المراسلات البریدیة مكفولة ولا یجوز الا لضرورات العدالة والامن ...)) أنھ
) من المرسوم ١١) من قانون البرید المصري النافذ ، والمادة (٦وكذلك نص المادة (
  النافذ .الاشتراعي اللبناني 

  الخاتمة
ه الى النتائج وبذلك نكون قد انتھینا من دراسة موضوع بحثنا والذي توصلنا من خلال

  : والتوصیات التالیة
  اولا : استنتاجات .

توصلنا الى ان طبیعة مسؤولیة شركات البرید مسؤولیة عقدیة تنجم عن اي اخلال  -١
لبریدیة من المرسل وحتى او اعتداء على المراسلات البریدیة منذُ تسلم المادة ا

                                                
) محمد قاسم الناصر ، الحق في سریة المراسلات في بعض النظم الدستوریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة ١

  .٤٠، ص ٢٠٠٢القانون جامعة بابل ، 
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تسلیمھا الى المرسل الیة ، الا اذا كان الخطأ ناتج عن غش او خطأ جسیم او تدخل 
سبب اجنبي في عدم تنفیذ الالتزام عندھا تنقلب الى مسؤولیة تقصیریة ، 
ومسؤولیة شركة البرید ھي مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر ذلك لأنھا شخص 

معنوي عن مسؤولیة عن عملھ شخص معنوي ولا یمكن تصور مسائلة 
، فھو یسال فقط عن افعال تابعیھ ممن یستخدمھم في تنفیذ التزامھ الشخصي

وتسمى ھذه المسؤولیة بالمسؤولیة العقدیة للمتبوع عن اعمال تابعیھ والتي لم 
) من ٢٥٩ینص علیھا المشرع العراقي صراحةً بل تستنتج ضمناً من نص المادة (

 راقي النافذ .القانون المدني الع
ووجدنا ایضاً ان مسؤولیة المرسل تجاه شركة البرید ھي مسؤولیة عقدیة عن  -٢

العمل الشخصي اذا تسبب في خطأه الحاق الضرر بشركة البرید او المواد 
البریدیة الاخرى ، اما المرسل الیھ في الاصل لا یتصور مسائلتھ لان دورة 

قى الحقوق فقط كالاشتراط لمصلحة یقتصر على استلام المادة البریدیة فھو یتل
الغیر تماماً ، الا انھ یمكن تصور مسائلتھ في حالة البرید ناقص التخلیص او 
المحول علیھ بقیمة فھو مسؤول مع المرسل تضامناً تجاه شركة البرید اذ لم یدفع 

 الاجور الناقصة او المحولة علیھ من قبل المرسل .
للمسؤولیة الناتجة عن الاضرار  توصلنا الى ان التعویض بوصفة اثراً -٣

بالمراسلات البریدیة ھو تعویض قانوني تولى المشرع تحدیده في قانون البرید 
) منھ بأربعة دنانیر اذا ما فقدت المادة البریدیة او ٢٢العراقي النافذ في المادة (

اتلف . اما البرید العادي فقد اتفقت معظم التشریعات على ان شركة البرید لا 
  ض صاحبھ عند ضیاعھ او تلفھ .تعو

  . ثانیاً : توصیات 
 ١٩٥١) لسنة ٤٠نوصي المشرع العراقي ان یورد في القانون المدني رقم ( - ١

نصاً صریحاً في مواد الفصل الثاني من الباب التمھیدي یحمي فیھ الحقوق 
اللصیقة بالشخصیة من مخاطر الاعتداء علیھا ، على غرار ما ھو مقرر في 

دني المصري النافذ ، والذي یكون سنداً یقي كل من اصابھ ضرر القانون الم
من الاعتداء على حیاتھ الشخصیة عن طریق انتھاك مراسلاتھ البریدیة ، 
ونقترح ان یكون النص كالاتي (( ان كل من یقع علیھ اعتداء غیر مشروع في 
 حق من الحقوق اللصیقة بشخصیتھ ، أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض

 عما لحقھ من ضرر)) .
نقترح على الادارة البریدیة ادخال نظام التعقب والمتابعة الالكتروني  - ٢

) التي تمكن المرسل من تحدید مكانھا IPSللمراسلات البریدیة والطرود(
باستخدام شبكات الانترنت ، حیث یمكن لصاحب الرسالة او الطرد تعقب اماكن 

ل الى موقع البرید على شبكة وجودھا خلال عملیة الارسال عبر الدخو
الانترنت وادخال رقم الرسالة او الطرد وكود سري یسلم الى المرسل لیتمكن 
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من تعقب مادتھ البریدیة الى حین وصولھا الى المرسل الیھ والتي تعطي بیانات 
عن اسم المستخدم وتاریخ التسلیم . وھذا ما یساعد على توفیر درجة حمایة 

 ة ضد اي اعتداء قد یحصل اثناء نقلھا .عالیة للمادة البریدی
) من قانون البرید العراقي ٢٢نوصي المشرع العراقي تعدیل احكام المادة ( - ٣

النافذ والتي تعطي للإدارة البریدیة حق الحكم بالتعویض للمضرور عن 
الاضرار التي تصیب المادة البریدیة في حالتي التلف والفقدان ، وجعل ھذا 

قضاء كونھ الجھة المختصة ، كما ان الادارة البریدیة الامر من اختصاص ال
في خصم في النزاع مع المضرور فلیس من المنطق ان یكون الخصم ھو 

 الحكم في ذات الوقت لیقرر التعویض ومقداره من عدمھ .
الصادرة  ١٩٧٣) لسنة ١٠كما نھیب بالمشرع العراقي تعدیل التعلیمات رقم ( - ٤

لبرق والمتعلقة بالتعویض عن المراسلات عن مدیر عام مصلحة البرید وا
البریدیة ، والحد من سلطات المدیر العام في مصلحة البرید والبرق والذي 
جعلتھُ ھذه التعلیمات جھة طعن وقراره نھائي لا یقبل الطعن ، وذلك ضماناً 

 لحقوق المرسل او المرسل الیھ من ضیاعھا او الانتقاص منھا .
ي تعدیل مبالغ التعویض المنصوص علیھا في ونقترح على المشرع العراق - ٥

) من قانون البرید العراقي النافذ بما یتلائم مع التطورات الحاصلة ٢٢المادة (
في العراق على العملة ، كما نقترح على الادارة البریدیة تفعیل البرید 
المضمون من جدید كونھ من اھم انواع المراسلات البریدیة الذي یتم التعویض 

داخلة حسب قیمتھ الاصلیة في حالة تلفھ او ضیاعھ ، لا على الوزن  عما في
والحجم كما في البرید المسجل ، فھو یمثل ضمانة فعالة لمن یرید ان یرسل 
اشیاء قیمیة عن طریق البرید ، فان عدم تفعیل ھذا النوع من الخدمات ادى الى 

برید عزوف الكثیر من الاشخاص عن ارسال مراسلاتھم عبر مصلحة ال
العراقیة والتوجھ الى الشركات الخاصة التي توفر ضمانات اكبر لطالب الخدمة 

 البریدیة .
واخیراً نوصي الادارات البریدیة بتطویر نشاطھا وخاصة في مجال  - ٦

المراسلات البریدیة الالكترونیة وفتح برید الكتروني لكل مواطن عراقي یجري 
بكل شيء عن طریقة ، كما نوصي  من خلالھ معاملاتھ مع الدولة ویتم تبلیغھ

باستحداث تطبیق تابع لدائرة البرید یمكن للزبون من خلالھ طلب الخدمة 
  .البریدیة

  


